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 شكــر وتقدير
ذ  }قال تعالى  تُم   لَئِن   رَبُّكُم   تَأَذَّنَ  وَإِ   صدق إلله إلعظيم  [7: إبرإهيم]{ لَََزِيدَنَّكُم   شَكَر 

ء، إلذي له إلشكر لله إلذي له إلشكر كله، وله إلحمد كله، فهو إلمنعم وإلمتفضل قبل كل شي

ليه يرجع إلَمر كله. د وإلصلاة وإلسلام على أشرف إلَنبياء وإلمرسلين سيدنا محم إلفضل كله، وإ 

 .إلطيبين إلطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم إلدين هوعلى آله وصحب

، إلذي توإضع بقبول إلإشرإف الأستاذ الدكتور محمد مطرإلى بعظيم شكري ووإفر إمتناني  مأتقد

وتابعها بالسؤإل وإلنقد وإلتوجيه في كل مرإحلها، وإلذي لم يبخل علي بتقديم  على هذة إلدرإسة،

ثرإء  إلنصح وإلمشورة  إلدرإسة.هذه وتوفير إلمعلومات إلقيمة إلتي أسهمت بشكل كبير في إتمام وإ 

أعضاء لجنة إلمناقشة إلذين تكرموإ كما أتقدم بشكري إلجزيل وعظيم تقديري إلى إلَساتذة إلَفاضل 

 بقبول مناقشة هذة إلدرإسة ليثروها بعلمهم وتوجيهاتهم وخبرإتهم إلقيمة.

وزملاء  إلى كل من ساعد وساهم في إنجاز هذة إلدرإسة من أقارب وأصدقاءوأتقدم بعظيم إلشكر 

 في إلعمل.

للباحث وللمشرف ولكل من ساهم  (بِــهِ  يُـن ـتـَفَــعُ  عِـل ـم  )بمنزلة وختاماً أرجو إلله أن تكون هذة إلدرإسة 

  في إتمامه.
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الحياري عمر يوسف  

 



 ه

 

 الإهــــداء

 

لى وإلدي وعمتي رحمهم    الله وأ سكنهم فس يح جناته.إ 

لى وإلدتي أ طال الله في عمرها وأ دإم عليها إلصحة وإلعافية.               إ 

خوتي وأ خوإتي جميعاً حفظهم الله.                                            لى إ   إ 

لى كل من                                                                         له حق علي.إ 
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أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تعزيز موثوقية التقارير المالية الصادرة عن الشركات 
 الصناعية المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي

 إعداد 

 عمر يوسف الحياري

  إشراف

 محمد مطر الستاذ الدكتور

 ملخص 

 إلتقارير موثوقيةتعزيز  في حوكمة إلشركاتوآليات  مبادئ تطبيقثر تقييم أة إلى هدفت هذه إلدرإس

 .إلمدرجة في سوق عمان إلماليإلعامة  إلمساهمة للشركات إلصناعية إلمالية

ن ومدققي لوسطاء إلماليون وإلمدرإء إلماليو تكون مجتمع إلدرإسة من ثلاث فئات تمثلت باو 

، ولتحقيق أهدإف إلدرإسة إعتمد إلباحث على إلمنهج إلوصفي إلتحليلي، وتم إلخارجيون إلحسابات

( 521)إلمتمثلة بـ إلقصديهتصميم إستبانة وتوزيعها على عينة إلدرإسة إعتمادإً على أسلوب إلعينة 

-one) واختبار  (One Sample T-Test) رإختباخدإم ولاختبار فرضيات إلدرإسة تم إست، مفردة

way analysis of variance)وإختبار(Independent Sample T-test) وإختبار(Leven’s 

Test) وذلك بالاعتماد على برمجية إلتحليل إلإحصائي (SPSS). 

كل منها على إنفرإد أثر ذو دلالة لآليات إلحوكمة إلَربع مجتمعة وكذلك إلدرإسة عن أن  كشفت وقد

 إلصناعية إلمساهمة إلعامةإلصادرة عن إلشركات  موثوقية إلتقارير إلماليةتعزيز إحصائية على 

إلرإبعة لية ت إلآإذ جاءوجود تفاوت في مدى هذإ إلَثر  ولكن معإلمدرجة في سوق عمان إلمالي، 



 س

 

لية إلثالثة )إدإرة إلمخاطر( في إلمركز إلآ، في حين جاءت )إلإفصاح وإلشفافية( في إلمركز إلَول

 إلرإبع.

تحفيز إلشركات على إنشاء  وبناءإً على نتائج إلدرإسة قدم إلباحث مجموعة من إلتوصيات أهمها:

وحث ، لجان للحوكمة لمتابعة مدى إلتزإم إلشركة بتطبيق مبادئ إلحوكمة وآلياتها في إلوإقع إلعملي

إلمالية إلشركات إلصناعية إلمساهمة إلعامة في إلَردن على تشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر 

، وإلعمل على تخصيص فقرة في تقرير مدقق إلحسابات إلخارجي توضح مدى إمتثال وغير إلمالية

دلة إلمنصوص عليها في إلَ لمبادئ حوكمة إلشركات وآليات تطبيقهاإلشركات إلمساهمة إلعامة 

 ذإت إلعلاقة بالرقابة على إلحوكمة.إلاسترشادية إلصادرة عن إلجهات إلمختلفة 

 ، موثوقية إلتقارير إلمالية.ليات تطبيقهاوآ مبادئ حوكمة إلشركات الكلمات المفتاحية:
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The impact of applying corporate governance principles on 

enhancing the reliability of financial reports issued by industrial 

shareholding companies listed at Amman Stock Exchange 
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Prof. Mohammad Matar 

 Abstract 

The study aimed to assess the impact of applying corporate governance 

principles and mechanisms in enhancing the reliability of financial reports 

of industrial public shareholding companies that are listed in Amman Stock 

Exchange. The study community consisted of three parties, namely: 

financial intermediaries, financial managers, and external auditors. In order 

to achieve the goals of the study, the researcher followed a descriptive and 

analytical approach. The questionnaire of the research was designed and 

distributed among a purposive sample consisted of 125 of the above 

mentioned parties. The One sample T-Test, One-way analysis of variance, 

and Independent sample T-Test, and Leven’s Test were used in SPSS 

statistical analysis software to analyze the study data and hypotheses. 

The study revealed that corporate governance mechanisms either combined 

or individually has a significant statistical impact on enhancing the 

reliability of financial reports that are published by the public industrial 

shareholding companies listed in Amman Stock Exchange. But there is 

disparity in their impacts, such that the fourth mechanism “disclosure and 

transparency” achieved the first rank, and the third mechanism “Risk 

management” achieved the fourth rank. 



 ف

 

According to the above mentioned findings, the researcher recommends 

companies to establish committees for corporate governance that are 

responsible of  pursuing the  practical applying of corporate governance 

principles and mechanisms, Stimulate the public industrial shareholding 

companies in Jordan to form an independent department for risk 

management, and assign a special part of the report of the external auditor 

to show the level of compliance for the principles and the mechanisms of 

corporate governance that is mentioned in the guiding codes of the different 

parties that are related to control on governance. 

Keywords: Corporate governance principles and mechanisms, The 

reliability of financial reports. 
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 ل الأولصالف

 خلفية الدراسة وأهميتها 
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 (1-2 مشكلة الدراسة ) 

 (1-3 أهداف الدراسة ) 

 (1-4 أهمية الدراسة ) 

 (1-5) هافرضياتأسئلة الدراسة و   

 (1-6 حدود الدراسة ) 

  (1-7  مصطلحات الدراسة ) 

 

 
  

 

 

 



2 
 

 : المقدمة (2-2) 

وكان  قليمية وإلدولية،إلإتزإيد إلاهتمام بمفهوم حوكمة إلشركات لدى إلمؤسسات وإلمنظمات      

) Organization forإلمؤسسات إلبنك إلدولي ومنظمة إلتعاون إلاقتصادي وإلتنمية هس هذأر على 

 )Economic Cooperation and Development  مبادئ  )1999(صدرت عام أإلتي

مات إلمالية ز يار شركات عالمية شهيرة وحدوث إلَكنتيجة مباشرة لحالات إنه إلشركات حوكمة

 دإري وإلمحاسبي في إلكثير من إلشركات،لقلق حول إلفساد إلمالي وإلإفقد تزإيد إ .إلعالمية إلمتلاحقة

 علىدة لا تساعد فقط قليمية وإلدولية بأن حوكمة إلشركات إلجيإلإدركت إلمؤسسات وإلمنظمات أ لذإ

: مثل خرىأيجابيات إن تقدم أيضاً أولكن يمكنها  للشركة، اكل إلمالية وإلإدإريةتجنب إلمش

 Tourani-Rad, and) .وتعزيز إلرفاهية إلاجتماعية  إلمساهمة في تحقيق إلتنمية إلاقتصادية

Ingely, 2010). 

ن تقوم عليها إلوحدإت إلاقتصادية أساسية إلتي يجب إلَصبحت حوكمة إلشركات من إلركائز أوقد 

ة كبيرة على إلنظم إلاقتصادية إلرأسمالية إلتي يعتمد فيها بدرج لمدول إلعا تبني معظمبعد خاصةً 

دإري لإصلاح إلمالي وإفي مجالات إلإ هاماً  إلحوكمة دورإً  حيث لعبت .إلشركات إلخاصة

وتفعيل سوق  وجذب إلاستثمارإتثمار إلوطني وتنشيط إلاست ،ات إلقطاع إلعام وإلخاصلمؤسس

  (IFC,2009, P 14-30).يةورإق إلمالإلَ

معلومات و  فصاح وإلشفافية في بياناتليات وقوإعد تعزز من إلإآمبادئ و  كدت إلحوكمة علىأوقد 

دإة حماية أعلى ترسيخ نظام يمثل  اً كدت إيضأ و ،مالية بمختلف عملياتها إلمحاسبيةإلتقارير إل

لارتباط مختلف شركات إلقطاع  رإً نظ ،ذإت إلمصالحإلَخرى طرإف وكافة إلَ مساهمينلحقوق إل

دإرة إ  لكين وإلمقرضين وشركات إلتأمين و إلعام وإلخاص بعدة جهات رئيسية كالمساهمين وإلمسته

همية أظهر أمما  ،إلحالة إلمالية للشركة للإطلاع على إلضرإئب فجميع هذه إلاطرإف تسعى دإئماً 
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. إلمالية فصاح عنها في تقاريرهابالإعادةً إلتي تقوم إلشركات  إلماليةمعلومات إل

(OECD,2004,P 22)   

عدإد تقاريرها إلمالية بطريقة تحقق لها إلموثوقية إإلشركات للعمل على إلى حرص دى أذلك 

مما  ،طرإف وبالتالي تحقيق درجة عالية من إلثقة في بيئتها إلعمليةمام جميع إلَأوإلمصدإقية 

هدإفها أميزة تنافسية وتمكينها من تحقيق كسابها إ  باستقطاب إلمستثمرين وإلشركاء و  سيسمح لها

وتحقيق إلانسجام   ،في إلمصالح إلمرجوة ، حيث تساعد إلحوكمة في إلقضاء على إلتعارض

 (2211، )إلعجمي.ا إم خارجهاوإلتوإزن بين مصالح إلفئات إلمختلفة بالشركة سوإء من دإخله

في و  ،إلمدير إلتنفيذيمسؤوليات تحديد صلاحيات و  لنظر إلى إلحوكمة من خلال آلياتها فيوعند إ

إدإرة نظام  تصميمفي و  ،وإلمدقق إلدإخلي وإلمدقق إلخارجيتوفير عنصر إلاستقلالية للجنة إلتدقيق 

ات تطبيق إنعكاسو ، في إلتقارير إلمالية إلمنشورة في تعزيز إلإفصاح وإلشفافية إلمخاطر، وآلياتها

 يسهم في تعزيزفإن كل هذإ ، إتخاذ إلقرإرإتعلى مستخدمي إلتقارير إلمالية في  هذة إلآليات

حيث سيحاول إلباحث في إلتقارير إلمالية،  موثوقيةو حوكمة إلشركات مبادئ إلعلاقة بين تطبيق 

 إلتقارير إلمالية.ز موثوقية في تعزي حوكمة إلشركاتمبادئ  ثر تطبيقأوف على هذه إلدرإسة إلوق

 : مشكلة الدراسة (2-1)

أدت إلَزمات إلمالية إلمتعاقبة بما فيها إلَزمة إلمالية إلعالمية إلَخيرة إلتي حدثت في إلعام      

في إلتقارير إلى تدني مستوى إلثقة إلتي يوليها إلمساهمون وغيرهم من أصحاب إلمصالح  (2228)

 (2212، إسماعيل) .إلمساهمة إلعامةإلمالية إلتي تصدرها إلشركات 
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في لدورها إلهام تعزيز هذة إلثقة، وذلك ركيزة هامة من ركائز أصبحت حوكمة إلشركات  لذإو  

ولكونها من جهة أخرى أدإة ، في تلك إلشركات من جهة دإريمكافحة إلفساد إلمالي وإلإمجالات 

إلمالية في تقاريرها إلمالية عن إلمعلومات إلإفصاح إلشفافية و مخاطر وتعزيز من أدوإت إدإرة إل

تنعكس بشكل إيجابي على سمعتها ومن ثم على إلَسعار إلسوقية لَسهمها في إلمنشورة وإلتي 

 (2212، )آل غزوي .إلبورصة

إلشركات  فيوآلياتها حوكمة إلشركات أنظمة  تطبيق ثرمشكلة إلدرإسة حول تقييم أ لذإ تتمحور

إلتقارير إلمالية إلتي في تعزيز موثوقية في سوق عمان إلمالي إلمساهمة إلعامة إلمدرجة إلصناعية 

 .تصدرها تلك إلشركات

 : هداف الدراسةأ (2-3) 

لقاء إلضوء على مبادئها إلَساسية .توضيح مفهوم حوكمة إلشركات و  -5  إ 

إلعامة إلصناعية إلمساهمة ئ إلحوكمة في إلشركات إلآليات إلمستخدمة في تطبيق مبادتحديد  -2

 .إلصادرة عنهاإلمالية إلمعلومات إلمحاسبية إلتي تحتويها إلتقارير  من أجل تحسين إلَردنية 

إلصناعية  إلشركاتإلمخاطر إلتي توإجها  إلحوكمة في تخفيضتطبيق آليات ثر على أ إلتعرف -3

برإز دورها إلَردنيةإلعامة إلمساهمة   .وإلإدإري فيهافي إلحد من إلفساد إلمالي ، وإ 

حوكمة إلشركات في تعزيز إلثقة وزيادة إلمصدإقية في إلتقارير إلمالية إلتي مبادئ  ثر تطبيقأ تقييم -4

 .إلَردنية إلعامة إلمساهمة إلصناعية تفصح عنها إلشركات 

 : أهمية الدراسة (2-4)

إلتوصيات إلتي ستبنى على تلك أهمية إلدرإسة من كونها وبالنتائج إلمأمولة منها وكذلك  تيأت

إلى إلتوسع في تطبيق نظم إلحوكمة إلجهود إلتي تبذلها إلجهات إلهادفة ستسهم في تدعيم ، إلنتائج
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 وتتمثل هذه، بشكل عام وإلصناعية منها بشكل خاصفي إلشركات إلَردنية إلمساهمة إلعامة 

وهيئة إلَورإق إلمالية، وإلبنك هات في دإئرة مرإقبة إلشركات في وزإرة إلصناعة وإلتجارة، إلج

 إلمركزي .

في في مرحلة تتصاعد فيها ظاهرة إلفساد إلمالي وإلإدإري كما تكتسب أهميتها أيضاً في أنها تأتي 

ليس وإلتي تنعكس سلباً  ، (Tourani-Rad, and Ingely, 2010)إلشركات إلمساهمة إلعامة

بل على إلمجتمع بشكل عام، مما أفقد إلتقارير على مصالح إلمساهمين وأصحاب إلمصالح فحسب 

مصدإقيتها لدى مستخدمي إلمعلومات موثوقيتها و ركات جزءإً كبيرإً من إلصادرة عن تلك إلشإلمالية 

 إلمحتوإة في تلك إلتقارير .

 : هافرضياتأسئلة الدراسة و  (2-5)

 :تي الآالأول جابة على السؤال الرئيس لإتسعى ل ن الدراسةإ

التقارير المالية في تعزيز موثوقية  ثرأهل للآليات المستخدمة في تطبيق نظام حوكمة الشركات 

 المدرجة في سوق عمان المالي ؟المساهمة للشركات الصناعية 

 : تيةل إلرئيس إلاسئلة إلفرعية إلآنبثق عن هذإ إلسؤإيو 

في  ثرألتشكيل مجلس إلإدإرة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو تنفيذي هل  -1

إلمدرجة في سوق إلعامة إلمساهمة إلتقارير إلمالية للشركات إلصناعية تعزيز موثوقية 

 عمان إلمالي ؟

شكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة إلاستقلالية وتحوي في عضويتها من تلهل  -2

إلتقارير إلمالية للشركات إلصناعية في تعزيز موثوقية  ثرأ وإلمحاسبية ذوي إلخبرة إلمالية

 إلمدرجة في سوق عمان إلمالي ؟إلعامة إلمساهمة 
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لتشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من إلمعرفة وإلخبرة إلمهنية في هل  -3

مجال تقييم إلمخاطر إلاسترإتيجية إلمالية وغير إلمالية إلتي تهدد مستقبل إلشركة وقدرتها 

إلعامة إلمساهمة إلتقارير إلمالية للشركات إلصناعية في تعزيز موثوقية  ثرأعلى إلاستمرإر 

 في سوق عمان إلمالي ؟ إلمدرجة

إلتقارير في تعزيز موثوقية  ثرفي إلتقارير إلمالية أ إلإفصاح وإلشفافية عنصرتوفير لهل  -4

 إلمدرجة في سوق عمان إلمالي ؟إلعامة  إلمساهمة إلمالية للشركات إلصناعية

 :السؤال الرئيس الثاني 

في تعزيز ثر آليات تطبيق نظام الحوكمة ق معنوية ذات دللة إحصائية بين أتوجد فروهل  

 المدرجة في سوق عمان المالي ؟المساهمة التقارير المالية للشركات الصناعية موثوقية 

على إلفرضيات إلعدمية وبناءإً على إلسؤإل إلرئيس وإلَسئلة إلفرعية إلمرتبطة به تقوم إلدرإسة 

 :إلتالية

 دللةثر ذو دللة احصائية عند مستوى أليوجد  : 2H0 الأولى ةالرئيس الفرضية العدمية

(α≤0.05) التقارير تعزيز موثوقية  على للآليات المستخدمة في تطبيق نظام حوكمة الشركات

 .المدرجة في سوق عمان المالي  العامة المساهمةالمالية للشركات الصناعية 

 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية : 

ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ثر ألايوجد  :H01-1   الفرعية الولىالفرضية 

(α≤0.05)  في تعزيز لتشكيل مجلس إلإدإرة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو تنفيذي

 .إلمدرجة في سوق عمان إلمالي إلعامة إلمساهمةإلتقارير إلمالية للشركات إلصناعية موثوقية 
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ثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ألايوجد  :H01-2   ثانيةالفرضية الفرعية ال  

(α≤0.05)  لشكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة إلاستقلالية وتحوي في عضويتها من

إلمساهمة إلتقارير إلمالية للشركات إلصناعية في تعزيز موثوقية ذوي إلخبرة إلمالية وإلمحاسبية 

 .إلمالي إلمدرجة في سوق عمان إلعامة 

ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  ثرألايوجد  :H01-3   ثالثةالالفرضية الفرعية 

(α≤0.05)  لتشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من إلمعرفة وإلخبرة إلمهنية في

مجال تقييم إلمخاطر إلاسترإتيجية إلمالية وغير إلمالية إلتي تهدد مستقبل إلشركة وقدرتها على 

سوق إلمدرجة في  إلعامة إلمساهمة إلتقارير إلمالية للشركات إلصناعيةفي تعزيز موثوقية إلاستمرإر 

 .عمان إلمالي 

ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  ثرألايوجد  :H01-4  الرابعةالفرضية الفرعية 

(α≤0.05) إلتقارير إلمالية تعزيز موثوقية  لعنصر إلإفصاح وإلشفافية في إلتقارير إلمالية في

 .إلمدرجة في سوق عمان إلمالي إلعامة إلمساهمة للشركات إلصناعية 

 على السؤال الرئيس الثاني، تنشأ الفرضية العدمية التالية : وبناءاا 

عند توجد فروق معنوية ذات دللة إحصائية ل : H02   ة الثانيةالرئيسالعدمية الفرضية 

في تعزيز موثوقية التقارير المالية بين أثر آليات تطبيق نظام الحوكمة  (α≤0.05) مستوى دللة

    المدرجة في سوق عمان المالي .العامة للشركات الصناعية المساهمة 
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 : حدود الدراسة (2-6)

 يلي :مابتمثلت حدود إلدرإسة     

 . 2216في إلعام  إلوإقعة لفترة إلزمنيةإلحدود إلزمانية : غطت إ -1

في  إلمدرجة إلمساهمة إلعامة إلصناعية إلشركاتإقتصرت هذة إلدرإسة على إلحدود إلمكانية :  -2

 ورإق إلمالية .لأسوق عمان إلمالي ل

بالفئات متمثلين  إلتقارير إلمالية مستخدمي إشتملت هذة إلدرإسة على آرإء إلحدود إلبشرية : -3

 .(إلخارجيونمدققو إلحسابات إلماليون،  إلمديرون، إلتالية: )إلوسطاء إلماليون

 : مصطلحات الدراسة (2-7)

هي مجموعة من : (Principles of Corporate Governance)حوكمة الشركات مبادئ 

إلمبادئ إلهادفة إلى تحقيق إلتميز وإلجودة في إلَدإء، من خلال وضع إلاسترإتيجيات إلمناسبة 

. فهي تعني وجود نظام مؤسسي يحكم إلعلاقات إلفعالة لتحقيق خطط وأهدإف إلشركةوإلإجرإءإت 

، ويحدد توزيع إلمسؤوليات فيها، وذلك في إطار بين إلَطرإف إلَساسية إلتي تؤثر في أدإء إلشركة

  (Williamson, 2009, p.18) .رؤية ورسالة وإسترإتيجية إلشركة

هي إلقوإعد :  (Mechanisms of Corporate Governance)آليات حوكمة الشركات

إلخاص بالشركة يطبق فعلًا، وفقاً للمبادئ  وإلاجرإءإت إللازمة للتأكد من أن نظام إلحوكمة

 (2213)دودين،  إلمنصوص عليها فيه.

هي إلنشاط إلإدإري إلذي يسعى لتقييم وقياس  :(Risk Management)إدارة المخاطر 

إلتي وتخفيض إلمخاطر، من خلال تطوير إسترإتيجية لإدإرتها تهدف إلى نقل إلمخاطر إلجوهرية 
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جهة أخرى وتقليلها، وذلك من خلال تطوير أساليب وأدوإت تحوط تجنب إلى تهدد مستقبل إلشركة 

 (.Nuijten, & etc, 2008. P.16) .إلشركة آثارها إلسلبية

أكيدإت تتولد هي ت: (The Reliability of Financial Reports)موثوقية التقارير المالية 

خالية من إلاخطاء إلتي تحتويها إلتقارير إلمالية لدى مستخدمي إلتقارير إلمالية بأن إلمعلومات 

تمثيلًا صادقاً لما تزعم تمثيله، فهي تتعلق بأمانة وإلتحيز بدرجة معقولة، وأنها تقدم إلجوهرية 

، 2225حنان، )إلقرإرإت. في إتخاذ  مكانية إلاعتماد عليهاإوموضوعية إلمعلومات من حيث 

  (75ص
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 لفصل الثانيا
 النظري والدراسات السابقة الأدب

  النظري الأدب:  أولا  . 

 (2-1 )حوكمة الشركات 

 (2-1-1إلمقدمة ) 

 (2-1-2لمحة تاريخية عن نشأة وتطور مفهوم حوكمة إلشركات ) 

 (2-1-3مفهوم حوكمة إلشركات ) 

 (2-1-4أهدإف ومزإيا نظام حوكمة إلشركات )  

 (2-1-1إلمبادئ إلَساسية لنظام حوكمة إلشركات ) 

 (2-2التقارير المالية ) 

 (2-2-1 )إلعامة إلمساهمة إلشركات عن إلصادرة إلَساسية إلمالية إلتقارير 

 (2-2-2 )إلقرإرإت لإتخاذ إلمناسبة إلمعلومات توفير في إلمالية إلتقارير أهمية 

 (2-2-3 : )إلمالية إلمعلومات مستخدمي نظر وجهة من إلمالية إلتقارير موثوقية مفهوم  . 

 (2-3: ) المالية التقارير موثوقية تعزيز في الحوكمة نظام تطبيق آليات دور . 

 (2-3-1 : )إلشركة إدإرة مجلس تشكيلة.  

 (2-3-2 : )إلتدقيق لجنة تشكيلة  . 

 (2-3-3 : )إلمخاطر إدإرة دإئرة تشكيل . 

 (2-3-4 : )للشركة إلمنشورة إلمالية إلتقارير في إلشفافية و إلإفصاح عنصر توفير . 

  السابقة الدراسات:  ثانياا . 

  السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما:  ثالثاا 
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 تمهيد

وتآثيرها على مخرجات إلنظام لى إلتعريف بالمفاهيم إلمتعلقة بحوكمة إلشركات يهدف هذإ إلفصل إ

، وذلك للوصول إلاردنية إلصناعية إلمساهمة إلعامةإلمحاسبي إلمتمثلة بالتقارير إلمالية للشركات 

للدرإسة إلميدإنية، وقد تم تقسيم هذإ إلفصل إلى  طار مفاهيمي نظري متكامل يعد إساساً إإلى 

لَهم وعرض اول إلقسم إلثاني مرإجعة دب إلنظري للدرإسة، وتنإلَقسمين حيث تناول إلقسم إلاول 

 ذإت إلصلة بالدرإسة إلحالية .إلتي غطتها إلدرإسات إلسابقة دبيات إلَ

 

 .الأدب النظري  أولا :

 . حوكمة الشركات:  (1-2)      

 . : المقدمة (1-2-2)

إلعقدين إلَخيرين وما  تي حدثت في كثير من دول إلعالم خلالإلمختلفة إلنتيجة للأزمات إلمالية 

 إلمصالح، وفقدإن ثقة إلمستثمرين،أصحاب إلمساهمين و حقوق آثار سلبية على صاحبها من 

هذه  إلى أن أسباب ،(OECD, 2010) منظمة إلتنمية وإلتعاون إلاقتصاديةل خلصت درإسة

في تطبيقها آليات و  إلحوكمة مبادئبتعود في معظمها إلى عدم إلتزإم إلشركات إلَزمات إلمتعاقبة 

 إلوإقع إلفعلي.

إلشركات،  حوكمةأهمية تطبيق إلازمات وإلتقليل من حدتها، برزت  وكأسلوب لتفادي إلوقوع في هذه

بالآليات و وأصبحت من أهم إلموإضيع إلمطروحة على صعيد إقتصديات دول إلعالم، وباتت 

تشكل عنصرإً هاماً لتعزيز إلنجاح وإلإصلاح إلاقتصادي وإلتنظيمي في ظل إلمستخدمة في تطبيقها 
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إستحوذ مفهوم  وقد إلعولمة وإنفتاح إقتصاديات إلدول على بعضها إلبعض وإلمنافسة إلشديدة.

، ليس في إلبلدإن ذإت ورجال إلاقتصادحوكمة إلشركات على تركيز وإهتمام إلَكاديميين 

 (2211)إلعجمي، .في إلدول إلنامية إيضاً إلاقتصاديات إلمتقدمة فحسب وإنما 

 . : لمحة تاريخية عن نشأة وتطور مفهوم حوكمة الشركات (1-2-1)

إلحديث بمفهوم حوكمة إلشركات إلا أن ظهورة يعود لبدإية إلقرن إلماضي،  على إلرغم من إلإهتمام

قضية فصل إلملكية  1432عام   (Berle & Means)حيث تناول إلباحثان في جامعة هارفارد 

وعملية إلإشرإف  بين ملكية رأس مال إلشركات على ضرورة إلفصلإلباحثان  إذ أكدعن إلإدإرة. 

إلفصل بين عدم للمشكلة إلَساسية إلناجمة عن ت، وقدما تفسيرإً إخل تلك إلشركاوإلرقابة د

وإلتي من إلممكن حدوثها بين مدرإء ومالكي بمشكلة تضارب إلمصالح، أي ما يعرف إلوظيفتين 

  (Steger & Wolfgang, 2008, p.5) .إلوكالةبمشكلة ما يعرف  في نطاقإلشركات 

بالتطرق إلى أهمية مفهوم حوكمة   (Jensen & Meckling)قام كل من 1476وفي عام 

من  إً من خلال إمتلاك إلإدإرة جزءوذلك إلمشاكل إلمرتبطة بنظرية إلوكالة، إلشركات في إلحد من 

رأس مال إلشركة، فكان لارتفاع نسبة ملكية إلإدإرة لَسهم إلشركة دور في تحسين إلَدإء، وأن 

 ensen, M(J, & .إلشخصية من إلمكافآتإنخفاضها يؤدي إلى تحفيز إلمدرإء نحو زيادة عوإئدهم 

1976) ,Meckling, W 

حوكمة بقوإعد ظهرت إلعديد من إلتقارير إلتي أكدت على إلالتزإم  ،وعلى إلصعيد إلَوروبي

حيث  ،إلقانون إلبريطاني إلصادر عن بورصة لندن للأورإق إلماليةأبرزها من كان  ،إلشركات

، إلذي ألزم إلشركات إلبريطانية بالإفصاح عن 1442في عام  (Cadbury report)ر أصدرت تقري

 .بقوإعد حوكمة إلشركات مع ضرورة تقديم تفسيرإت عن إلقوإعد إلتي لم يتم إلالتزإم بها إلتزإمها 

(Cadbury, 1992, p.16) 
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منظمة إلتنمية وإلتعاون إلاقتصادية إلخاصة بحوكمة إلشركات صدرت مبادئ  1444وفي عام 

 في جميع أنحاء إلعالم.نظم إلحوكمة لوإضعي بمثابة حجر إلَساس معيارإً دولياً و وإلتي أصبحت 

(OECD, 2004, P.3) 

 11بعد أحدإث  قتصادية إلتي حدثت في عدد كبير من إلشركات إلَمريكيةونتيجةً للأزمات إلا

إلذي  (Sarbanes-Oxley)تشريع  (2222) عامفي  أصدر إلكونغرس إلَمريكي ،2221سبتمبر 

 .تشكيل لجان إلتدقيق وتحديد مسؤولياتها ووإجباتها حوكمة جديدة تركز علىحدد متطلبات 

(Zhang, 2007, p.74) 

 . مفهوم حوكمة الشركات : (1-2-3)

حوكمة إلشركات بعبارإت ، فقد عرفت لم يتفق إلباحثون على تعريف محدد لمفهوم حوكمة إلشركات

. "م إلسيطرة وإلرقابة على أدإئهاشركات إلَعمال ويت بالنظام إلذي من خلاله تدإر"بسيطة جدإً 

(Cowan, 2004, P. 15) 

 :نهاتعريفاً لحوكمة إلشركات على أ (OECD, 1999) ديةوقدمت منظمة إلتنمية وإلتعاون إلاقتصا

 حوكمة إطار، ويحدد إلَعمال توجيه ومرإقبة منظمات إلإجرإءإت وإلعمليات إلتي يتم من خلالها

مثل مجلس إلإدإرة وإلمدرإء  إلشركةإلشركات عملية توزيع إلحقوق وإلمسؤوليات بين إلمشاركين في 

لصناعة إلقرإرإت،  إللازمة وحملة إلَسهم وأصحاب إلمصالح إلَخرى، ويضع إلقوإعد وإلإجرإءإت

إلَهدإف  حدد إلوسائل لتحقيق هذةتم من خلاله وضع أهدإف إلشركة، وييوفر إلهيكل إلذي يو 

 .عمليات إلرقابة على إلَدإء يحفزو 

مجموعة من إلقوإنين وإلَنظمة وإللوإئح ( بأنها "72ص. ،2002)آل خليفة، فيما عرفها 

وربحيتها على إلمدى إلطويل بشكل يصب في وإلإجرإءإت إلتي تمكن إلشركة من تعظيم قيمتها 

 ." وأصحاب إلمصالح صالح إلمساهمين
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إلنظم وإلقوإعد وإلممارسات إلسوقية إلتي تحدد ( بأنها إلإطار إلذي يتضمن 2227وعرفها )شحاته، 

، وتحدد معايير إلشفافية إلتي تحكم إلشركات إلمساهمة إلعامةطريقة إتخاذ إلشركات لقرإرإتها خاصة 

، إت فيها، ومدى تطبيق إلمساءلة إلتي يخضع لها مدرإء و رؤساء تلك إلشركاتعملية إتخاذ إلقرإر 

إلَقلية من حقوق لَصحاب ومات إلتي يتم إلإفصاح عنها للمستثمرين وإلحماية إلتي تقدمها وإلمعل

بقانون إلشركات وقوإنين هيئة إلَورإق إلمالية على موضوعات متعلقة  إلمستثمرين، وتشمل أيضاً 

إلمسجلة وتضمن تطبيق إلمعايير إلمحاسبية في إلشركات البورصة، بوقوإعد تسجيل إلشركات 

كما وتحتوي على إلتشريعات بالبورصة وتطبيقها قوإنين إلإفلاس وقوإنين مكافحة إلاحتكار، 

  إلحكومية إلصادرة عن إلجهات إلتشريعية إلتي تتعامل معها إلشركات وإلمساهمون.

منذ بدإية ظهوره إلى إللغة إلعربية حيث   (Corporate Governance)وقد تمت ترجمة مصطلح 

أصدر مجمع إللغة إلعربية إعتماده  2222دإرة إلرشيدة أو إلحاكمية إلرشيدة، وفي عام عرف بالإ

لكلمة إلحوكمة، حيث تم إستخدإمها منذ ذلك إلوقت في معظم إلترإجم وإلدرإسات إلعربية. )كيرزإن، 

2213.) 

 مفهوم حوكمةيتضمنها أساسية  عناصر إلتعريفات إلسابقة أن هناكمن خلال  يرى إلباحث

 :إلشركات وهي

، وتخفيض وإلإجرإءإت إلخاصة بتوجية ومرإقبة أدإء إلشركات تشمل مجموعة من إلتعليمات  -5

 إلمخاطر فيها .

 إلَهدإف إلمناسبة للشركة وإلتأكيد على ضرورة أن تدإر إلشركات لصالح إلمساهمين . توضح  -2

إلَهدإف وتحقيق إلسيطرة وإلرقابة  إللوإئح وإلتعليمات وإلآليات وإلهياكل لضمان تلبية هذة تضع  -3

 على أنشطة إلشركة ومدرإئها .
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إلمسؤوليات وتنظيم إلعلاقات بين مجلس إلإدإرة وإلمدرإء وحملة إلَسهم وأصحاب إلمصالح  عيتوز   -4

 إلَخرى . 

  إلموإزنة بين أدإء إلشركة ومستوى مناسب من إلرقابة . تضمن  -1

 الشركات . أهداف ومزايا نظام حوكمة( : 2-1-4)

نتجت تزإيد إلاهتمام بممارسات حوكمة إلشركات في إلآونة إلآخيرة كنتيجة مباشرة لحالات شهيرة 

بعض إلشركات، وإلمخاوف من إستغلال إلمدرإء لمناصبهم في إلإدإرة إلتنفيذية في سلوك سوء عن 

 ى تجنب إلمشاكللا تساعد فقط عل. لذإ تزإيد إلإدرإك بأن حوكمة إلشركات إلجيدة بعضها إلآخر

إلتنمية إلاقتصادية وتعزيز تساهم في تحقيق  إذإيجابيات أخرى،  لها أيضاً  ، ولكنإلإدإرية وإلمالية

 (.74، 2228إلتميمي، إلرفاهية إلاجتماعية وتوفير إلحصانة إلقانونية .)

على دور حوكمة إلشركات في تحقيق إلتنمية إلاقتصادية  (Winkler,1998, p:18)وقد أكد 

على عدد من معايير إلَدإء إلتأكيد وذلك من خلال إحتمالية حدوث إلَزمات إلمالية  خفيضوت

وإلحد من حالات إلفساد وإلتلاعب تدعيم إلَسس وإلضوإبط إلاقتصادية في إلَسوإق، تضمن  صورةب

إلَسوإق وتدعيم إستقرإرها  كسب ثقة إلعاملين في هذةوسوء إلإدإرة وإلرشوة بطريقة تؤدي إلى 

 وبالتالي تساعد على تحقيق إلنمو إلاقتصادي إلمنشود.وتخفيض إلتقلبات فيها، 

 (33،ص:2001)ميخائيل، وفقاً ل، وتتجلى أهمية حوكمة إلشركات في إلجانب إلرقابي وإلمحاسبي

 على :تساعد  من حيث أنها

وعدم إلسماح بعودته مرة  هوجود و إنهاءإلحد من إلفساد إلإدإري وإلمالي في إلشركات  -5

 أخرى.
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وإلاستقامة لكافة إلعاملين في إلشركة من جميع إلمستويات تحقيق إلنزإهة وضمان إلحيادية  -2

من إلعاملين إبتدإءإً من مجلس إلإدإرة وإلمدرإء إلتنفيذيين حتى تصل إلى أدنى مستوى 

 فيها.

إلدإخلية، بطريقة تضمن إلرقابة إلمحاسبة و إلوصول إلى إلاستفادة إلعظمى من نظم  -3

ات إلإنفاق بالإنتاج، وربط عملي للموإرد من خلال تحقيق فاعلية إلإنفاقإلاستغلال إلَمثل 

 وبالتالي تخفيض تكلفة رأس إلمال.

 من إلإفصاح وإلشفافية في إلتقارير إلمالية.تحقيق أعلى قدر  -4

، وإلتأكد من تمتعهم لخارجيينإإلدإخليين و ضمان قدر كاف من إلفاعلية لمدققي إلحسابات  -1

أو من  بدرجة عالية من إلاستقلالية وعدم تعرضهم لَية ضغوطات من قبل مجلس إلإدإرة

 قبل إلمدرإء إلتنفيذيين.

وضع نظم إلحوكمة وما تحويه من إلحاجة إلى إلمشار إليها أعلاة تظهر ويرى إلباحث أن إلنقاط 

إلتشغيلية، وتطبيق إلمعايير إلتأكيد وإلاهتمام بكفاءة إلعمليات وإلإجرإءإت سعى إلى بشكل يآليات 

موثوقية ومصدإقية إلتقارير وإلقوإئم إلمالية، وإلقوإنين وإلقوإعد وإلتعليمات وإلمبادئ إلهادفة إلى تعزيز 

في تخفيض إلمخاطر إلتي توإجة إلشركات وتخفيض كلفة رأس إلمال من بالإضافة إلى دورها 

 حوكمة إلشركات .ل إلالتزإم بقوإنين وتشريعات خلا

 يمكن تلخيصها بمايلي: إلمزإياأنظمة حوكمة إلشركات إلى تحقيق مجموعة من تسعى و 

(Arens, et.al. 2005. 154-155) 
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 تحقيق إلعدإلة وضمان إلشفافية وإلمساوإة وتحسين مستوى إلتنمية إلاجتماعية وإلاقتصادية. -5

من غير أعضاء مجلس إلإدإرة، من و مستقلين غالبيتهم أعضاء تدقيق من  تشكيل لجان -2

 أجل تجنب إلتضليل وإلتلاعب وإلغش أو إلتقليل منها.

تعظيم مصالح إلمساهمين وتوفير إلحماية لهم من خلال إلحد من تنازع إلسلطات إلإدإرية  -3

 وتضارب إلَهدإف.

قضاء على إلوإسطة إلحد من إستخدإم إلسلطة وإلإدإرة في غير إلمصلحة إلعامة وإل -4

 وإلمحسوبية.

تدعيم إلمحافظة على مصالح إلعمل وإلعمال وتحديد إلمسؤوليات وإلصلاحيات بما يضمن  -1

 إلدإخلي. إلرقابة وإلضبط

 تشجيع إلاستثمار إلمحلي وإلَجنبي وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم إلربحية. -6

نون، وإلحد من إلفساد ضمان إلرقابة على إلَدإء إلمالي من خلال إلالتزإم بأحكام إلقا -2

 وزيادة ثقة إلمستثمرين في سبيل تخفيض تكلفة رأس إلمال.  إلمالي وإلإدإري

 الشركات . حوكمةالأساسية لنظام مبادئ : ال (2-1-5)

ية لحوكمة إلشركات يمكن مبادئ أساس (OECD)منظمة إلتنمية وإلتعاون إلاقتصادية  وضعت    

 (OECD, 2004)ما يلي :تلخيصها ب

 طار فعال لحوكمة الشركات .ضمان وجود أساس لإ -1

إلحوكمة، وإلمعايير إلتي تؤكد على تطبيق  إلقوإعد وإلقوإنينضرورة توفر إطار فعال من  أي    

، ولتوضيح آلية تقسيم لتعزيز إلشفافية وكفاءة إلَسوإق، وضمان إلتناسق مع قوإعد إلقانون

هو  من أهم إلعناصر إلتي يجب توفرهاو  .وإلتنفيذيةتلف إلجهات إلتنظيمية إلمسؤوليات بين مخ
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قيام أسوإق سوإق ويشجع على إلَ إلشامل ونزإهة قتصادإلا تأثير على وذ وجود نظام مؤسسي فعال

 . ليةاعتتصف بالشفافية وإلف

 حماية حقوق المساهمين . -2

إلمساهمين، حقوق تسهل ممارسة حماية أدوإت ينبغي أن يضمن إطار حوكمة إلشركات إلفعال 

على أرباح إلَسهم، وحق  دإرة، وحق إلحصولمجلس إلإ ، وإنتخابإلَسهم ملكيةنقل  حق مثل

ن من أهم ما و  .إلقوإئم إلمالية إلإطلاع علىفي إجتماع إلهيئة إلعامة، وحق إلتصويت و إلمشاركة  إ 

عن إلشركة زمة لاإلحصول على إلمعلومات إل فيأكدت عليه قوإعد إلحوكمة هو حقوق إلمساهمين 

حول لى معلومات كافية ع يحصل إلمساهمونأن ا يجب كم في إلوقت إلمناسب وعلى أساس منتظم

، إلتأسيسساسي أو عقد لَإلنظام إ تعديل :ثلمتخص أي تغييرإت جوهرية في إلشركة إلتي  إلقرإرإت

صدإر  .عمليات إستثنائية كبيع أصول إلشركة وأي، إضافيةأسهم  وإ 

 المعاملة المتساوية للمساهمين . -3

إلمعاملة إلعادلة لجميع إلمساهمين في كافة حقوقهم مع يجب أن يضمن إطار حوكمة إلشركات  

بحيث يكون لجميع إلمساهمين إلفرصة ن إلَجانب، يوإلمساهم حقوق أصحاب إلَقليةإلتركيز على 

في  أو حصولهم على تعويض مناسب إلوصول إلى طريقة فعالة لاستردإد حقوقهمإلمتساوية في 

 للانتهاك.حقوقهم حال تعرضت 

 الخرى.دور أصحاب المصالح  -4

وق أصحاب إلمصالح إلتي ينص عليها إلقانون بحقر حوكمة إلشركات يجب أن يعترف إطا        

علاقة في على معلومات لها  إلتأكيد على حصولهم خلالمن أي إنتهاكات من وأن يقوم بحمايتها 

إلمقرضون، ، حملة إلسندإتإلموردون،  ،إلعملاء :فئة أصحاب إلمصالح حقوقهم بالمنظمة، وتشمل

 وغيرهم.إلعاملون 
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 الإفصاح والشفافية . -5

إلَمور لإفصاحات دقيقة وبالتوقيت إلملائم لجميع ضرورة ضمان إطار حوكمة إلشركات عني ت

كالوضع  إلمعلومات إلمالية عالية، وتشمل بشفافية ومصدإقيةإلجوهرية وإلمادية إلتي تتعلق بالشركة 

إلمعلومات حول و إلمخاطر، و إلخطط ، وإلمعلومات إلاسترإتيجية كالَهدإف و إلمالي وإلَدإء إلمالي

ومعلومات عن تطبيق آليات حوكمة  إذ على شركات أخرى،إندماج وإستحو عمليات إلملكية من 

 .إلشركات

 مسؤوليات مجلس الدارة . -6

إلتوجيه وإجبات ومسؤوليات مجلس إلادإرة في  ضرورة أن يتضمن إطار حوكمة إلشركات     

طريقة إلادإرة إلتنفيذية، وتشكيل إللجان، و  على إلفعالةإلمرإقبة إلإشرإف و و إلاسترإتيجي للشركة 

 . إختياره لاعضاءه
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 : التقارير المالية .( 2-2)

 عبارة عن إلتقارير إلمالية بأنها (IASB, 2010, P. 8)عرف مجلس معايير إلمحاسبة إلدولي 

بحيث تمثل معلومات لنتائج إلَنشطة إلاقتصادية في نهاية إلفترة إلمالية، بالَرقام وإلكلمات تصوير 

إلذين لا وغيرهم من إلَطرإف إلخارجية، وإلمقرضين وإلدإئنين مفيدة للمستثمرين إلحاليين وإلمتوقعين 

لإتخاذ قرإرإتهم بشأن تقديم  على إلمعلومات إلتي يحتاجونها بشكل مباشريستطيعون إلحصول 

بكفاءة لتلك إلشركة في إستغلال إلموإرد إلمتاحة أدإء إلمدرإء ومجلس إلإدإرة إلموإرد للشركة، وتقييم 

  وفاعلية.

إلنهائي للنظام  مالية تمثل إلمنتج معلومات مالية وغير إلتقارير إلمالية تشمل ويمكن إلقول أن  

طة بالمنشأة، وسيلة لتوصيل إلمعلومات إلى إلبيئة إلمحيوهي  ،إلمحاسبي في نهاية إلفترة إلمالية

وتشمل إلتقارير إلمالية إلَساسية عادةً إلقوإئم إلمالية أصحاب إلمصلحة في إلمنشأة،  وللتوإصل مع

قائمة إلتغيرإت في و قائمة إلتدفقات إلنقدية، و قائمة إلمركز إلمالي، و ، إلشامل قائمة إلدخل :إلتالية 

إلمحاسبية إلمرفقة بتلك إلقوإئم. كما  إلتفسيرية وإلسياساتوكذلك إلإيضاحات ، حقوق إلملكية

 . دإرة إلتنفيذيةوتقرير إلإتقرير مرإقب إلحسابات، تقرير مجلس إلادإرة، و  تتضمن أيضاً 

 ن الشركات المساهمة العامة .: التقارير المالية الأساسية الصادرة ع (2-2-1)

 وإلغرض إلَساسي منها وفقاُ ليمكن تلخيص أهم مكونات هذة إلقوإئم 

     (Gibson, C, 2011. P. 45-47)  

 Statement of Financial Position))قائمة إلمركز إلمالي   -5
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 حيث تظهر إلوضع إلمالي للشركة في تاريخ معين، وتتألف من ثلاثة أقسام :

 . :  وتمثل موإرد إلشركةإلَصول  -أ

 .من إلغير: وتمثل ديون إلشركة  إلمطلوبات -ب

 وتمثل مصالح إلمساهمين في إلشركة .حقوق إلملكية :  -ت

 . وتساعد في تقدير هيكل رأس إلمال، وتقييم إلسيولة وإلمرونة إلمالية للشركة

 قائمة إلدخل إلشامل للفترة إلمالية  -2

 (Statement of comprehensive income For the Period) 
مة إلدخل إلإيرإدإت وإلمصاريف وإلَرباح وإلخسائر، وتنتهي بصافي إلدخل، وتبين تلخص قائإذ 

، وتعتبر من أهم ، وتقدم إلناتج إلنهائي للأدإء إلاقتصادي للشركةنتائج إلعمليات لفترة زمنية معينة

 إلمستقبلية وإلَدإء إلمستقبلي. في تقدير إلإيرإدإتإلمؤشرإت 

 (Statement of Changes in Equity)قائمة إلتغيرإت في حقوق إلملكية   -3

، ويتم ذلك عن ينبغي على إلشركة تقديم تسوية لَرصدة إلبدإية وإلنهاية لحسابات حقوق إلمساهمين

من حسابات قائمة حقوق  إً وإحدحساب إلَرباح إلمحتجزة حيث يعتبر طريق قائمة حقوق إلملكية، 

 . إلدخل وقائمة إلمركز إلمالي قائمة وهو يربط بين إلملكية

 (Statement of Cash Flows) قائمة إلتدفقات إلنقدية  -4

خلال فترة زمنية معينة،  و إلمدفوعات إلنقديةإلنقدية  توضح بشكل مفصل إلمقبوضاتحيث 

 :أو أبوإب رئيسية ثلاثة أقسام وتتألف من 

 إلتدفق إلنقدي من إلَنشطة إلتشغيلية . -ث

 . ستثماريةإلتدفق إلنقدي من إلَنشطة إلا -ج

 . تمويليةإلتدفق إلنقدي من إلَنشطة إل -ح
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من حيث إلسيولة معلومات عن إلهيكل إلمالي للشركة توفير إلنقدية على  ساعد قائمة إلتدفقاتوت

 إلنقدية.ة إلمالية، وكذلك عن قدرتها في توليد إلتدفقات وإلملاء

 إلإيضاحات إلتفسيرية وإلسياسات إلمحاسبية -1

 (Accounting Policies and Other Explanatory Notes) 

لا  وبذلك فهي جزءعن إلبنود إلمشتملة في إلقوإئم إلمالية، إضافية مالية تستخدم لتقديم معلومات 

إلقوإئم إلمالية. ويجب لفهم يتجزأ من إلقوإئم إلمالية، فالاستعرإض إلمفصل للإيضاحات ضروري 

في إعدإد  إلسياسات إلمحاسبية إلمستخدمة، خصوصاً عن تقديم معلومات معينة في إلإيضاحات

 وسياسات إلاستهلاك .، كطريقة تقييم إلمخزون تلك إلقوإئم

 المعلومات المناسبة لإتخاذ القرارات.في توفير أهمية التقارير المالية :  (2-2-2)

إلمعلومات  ديد من إلجهات إلمستخدمة لها علىإلعمن خلال إعتماد أهمية إلتقارير إلمالية  تنبع

حيث تتسع فئات دية إلرشيدة، إلتقارير لاتخاذ قرإرتهم إلاقتصا إلمحاسبية إلموجودة في تلك

مستخدمي إلتقارير إلمالية لتشمل جميع من لهم مصلحة في إلشركة سوإءً بشكل مباشر أو غير 

تبعاً لطبيعة تلك إلفئة. لكن إلفئات  هذهمباشر، وتتنوع إلمعلومات إلتي تحتاجها كل فئة من 

قة من إلمعلومات إلاحتكام إلى مبدأ إلجدوى إلاقتصادية إلذي يتطلب إلمقارنة بين إلفائدة إلمحق

هذة إلمعلومات من جهة أخرى، يجعل إعدإد تقارير مالية إلمحاسبية من جهة وتكلفة إعدإد ونشر 

تتنوع بتنوع مستخدمي إلمعلومات أمرإً غير وإقعي، لذإ  (Special Financial Reports)خاصة 

أي  (Multi Purpose Financial Reports)تم إعتماد منهج إلتقارير إلمالية متعددة إلَغرإض

إلحدود إلدنيا من إلإفصاح توفير بإعدإد قوإئم مالية تتضمن معلومات عامة عن إلشركة وضمن 

إلتقارير  مين لتلك إلتقارير، بحيث تشمل هذهإلذي يخدم أغرإض كل فئة من فئات إلمستخد
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معلومات معلومات عن إلنشاط إلتمويلي وإلتشغيلي وإلاستثماري وإلتسويقي للشركة، وكذلك بعض إل

 إلاقتصادية أو إلسياسية إلتي تؤثر على نشاط إلشركة.

أهم إحتياجاتهم من إلمعلومات ئات إلمستخدمة للقوإئم إلمالية و لذإ كان من إلضروري إلتطرق إلى إلف

 (5-4 ، ص،2224، )أبو نصار وحميدإت على إلنحو إلتالي :

إلفئة إلى معلومات تساعدهم في إتخاذ قرإرإت  إلمستثمرون إلحاليون وإلمتوقعون : تحتاج هذة  -5

وتقييم كفاءة وفاعلية إدإرة إلشركة، ومقارنة سهم شرإء أو بيع إلَسهم، وتحديد توزيعات إلَرباح 

 إلشركة بأسهم إلشركات إلَخرى.

إلدإئنون وإلموردون : تهتم هذة إلفئة بالمعلومات إلتي تساعدهم في تحديد إحتمالية أن تكون   -2

 .تجاههايه إلمقدره على إلوفاء بالتزإماته دل إً جيد عميلاً إلشركة 

إلعملاء : يحتاجون إلى معلومات تساعدهم في إلتبؤ بأدإء إلشركة إلمستقبلي ومقدرتها على   -3

 إلاستمرإرية في إنتاج وبيع سلعها.

مكانية  إلموظفون : -4 يهتم إلموظفون في إلشركة بالمعلومات إلمتعلقة بمدى إلَمان إلوظيفي، وإ 

 إلتطور إلوظيفي.

إلمقرضون : يهتم إلمقرضون في إلحصول على معلومات تساعدهم في تقييم قدرة إلشركة   -1

إلمقترضة على توفير إلسيولة إللازمة لسدإد مبلغ إلقرض وإلفوإئد إلمترتبة عليه في إلوقت 

 اسب، وتحديد نسبة إجمالي إلديون إلمستحقة للغير على حقوق إلملكية.إلمن

إلحكومة وإلجهات إلمنظمة : تلجأ هذة إلفئات إلى إلمعلومات إلتي تساعدها في تقييم مدى   -6

وإلتشريعات كقانون إلشركات وقانون ضريبة إلدخل، كما تهتم إلتزإم إلشركات بالقوإنين 

ديد إلضرإئب على إلشركات وتحديد مدى قدرة إلشركات على بالمعلومات إلتي تساعدها في تح

 تسديد هذة إلضرإئب، ومدى إلمساهمة إلعامة للشركة في إلاقتصاد إلوطني.
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إلجمهور : يحتاجون إلى إلمعلومات إلتي تخص إلَطرإف إلسابقة، بالإضافة إلى معلومات   -2

 إلعام.إلمالية ذإت إلغرض خاصة إضافية قد يصعب توفيرها في إلقوإئم 

مفهوم موثوقية التقارير المالية من وجهة نظر مستخدمي المعلومات :  (2-2-3)

 المالية .

في صنع إلقرإرإت، لذإ يجب أن  هافي تقديم معلومات مفيدة لمستخدميبرز دور إلتقارير إلمالية 

للتقارير تعرف بالخصائص إلنوعية  مزإيابعدة إلمعلومات إلمالية إلمتضمنة في تلك إلتقارير  صفتت

مستخدمي تلك بالجودة إلكافية لمساعدة إلمالية وهدفها هو ضمان أن تكون إلمعلومات إلمقدمة 

بين مجلس  إلخصائص من خلال تضافر جهودوقد تم تحديد تلك إلتقارير في صنع إلقرإرإت، 

، (FASB)معايير إلمحاسبة إلمالية إلَمريكي لمجلس إلو  (IASB)معايير إلمحاسبة إلدولية 

أن  يشترط، حيث أو معززة وأخرى ثانوية: خصائص أساسية إلخصائص إلى نوعين وإنقسمت هذه

مفيدة في بالخاصيتين إلَساسيتين حتى تكون إلمعلومات إلمتضمنة في إلتقارير إلمالية  تتصف

للتقارير إلمالية فهي تحسن فائدة معززة إلخصائص إلنوعية إلثانوية  عدصنع إلقرإرإت إلمناسبة، وت

  إلتي تتصف بامتلاكها إلخصائص إلَساسية.إلمعلومات وتساعد في إتخاذ خيارإت بين إلمعلومات 

(Rankin, et.al, 2012. P. 35-37) 
 إلخصائص إلنوعية إلَساسية  (5

إلتي من إلمعلومات إلمالية  : تهدف إلى ضمان أن تشمل إلتقارير إلماليةمة إلملاء -أ

فهي مرتبطة بشكل مباشر مع قرإرإت مستخدميها، إلممكن أن تحدث إختلافاً في 

معلومات مفيدة للمستخدمين في إلغرض إلَساسي للتقارير إلمالية إلمتمثل في تقديم 

حتى قيمة تنبؤية أو تقديم تغذية رإجعة لذإ يشترط أن تقدم إلمعلومات صناعة إلقرإرإت، 

 .مةوتحقق خاصية إلملاءتعتبر مفيدة للمستخدمين 
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إلتأكد من أن هو أو إلمصدإقية إلموثوقية : إن إلغرض إلَساسي من إلموثوقية  -ب

إلمستخدمين لديهم إلثقة في إلمعلومات إلمالية إلمقدمة في إلتقارير إلمالية، حيث 

فق مع إلَحدإث وإتإلموثوقية إلتأكد من أن إلموجود في إلتقارير إلمالية يتتطلب 

لذإ تتطلب إلمعايير إلمحاسبية إلاهتمام بالمضمون لا بالشكل، ، إلفعليةوإلتعاملات 

ووإقعها إلاقتصادي بحيث تتم إلمحاسبة عن إلعمليات وإلَحدإث بالتوإفق مع جوهرها 

 .وليس بالتوإفق مع شكلها إلقانوني

 في تحديد إلموثوقية للتقارير إلمالية : يجب أخذها بعين إلإعتبار ة عناصرثلاثوهناك 

مة إلملائمعلومات جميع إل على أن تشمل إلتقارير إلمالية : فيحتاج إلمستخدمون إلاكتمال -1

فالقرإرإت إلجيدة لا يمكن أن تتخذ إلقرإرإت، إلمفيدة وإلكافية لاتخاذ  عن إلَحدإث وإلظوإهر

وذلك يعني أن تكون إلمعلومات إلوإردة في إلتقارير ، على أساس معلومات غير كافية

 .إلمالية مكتملة في حدود إلَهمية إلنسبية 

، بحيث تضمن إلحيادية : حتى تكون إلمعلومات محايدة، يجب أن تكون خالية من إلتحيز -2

، ذلك يعني أن إختيار طريقة للأحدإث وإلتعاملات إً محايد اً وصفإلتقارير إلمالية  قدمأن ت

 . إلمعلومة لا يؤثر على إتخاذ إلقرإر وإلوصول إلى نتيجة محددة سلفاً عرض 

كن إعتبارها موثوقة، مهناك أخطاء في إلمعلومات لاي تفإذإ كانإلخلو من إلَخطاء :  -3

تستخدم إلمحاسبة إلعديد من قيقة بالكامل، حيث وهذإ لا يعني أن تكون إلمعلومات د

  صحيحة أو غير دقيقة.أنها غير يتبين لاحقاً إلتي إلتقديرإت 

 أو إلمعززة :إلخصائص إلنوعية إلثانوية  (2

مقارنة لَدإء إلشركة جرإء أن تكون إلمعلومات إلمحاسبية قابلة لإلمقارنة : هي لإلقابلية  -أ

إلمستخدمون يحتاج فشركات مختلفة،  ها وبينأو بين، بين فترة مالية وفترة مالية أخرىنفسها 
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إلتغييرإت وإلفروقات، فهي تتطلب أن يتم إلإفصاح أسباب  تحديد علىلَن يكونوإ قادرين 

تمكن إلمستخدمين وبالتالي تخدمة في إعدإد إلتقارير إلمالية، عن إلسياسات إلمحاسبية إلمس

أو في إلسياسات إلمحاسبية عن إلتنويع  ناتجفيما إذإ كان إلتغير أو إلاختلاف من فهم 

 .إلظروف إلاقتصادية إلفعلية 

تعني إلقدرة على إلوصول إلى نفس إلنتائج من قبل أكثر من شخص إذإ لتحقق : إلقابلية ل -ب

فهي ، تم إستخدإم نفس إلطرق وإلَساليب إلتي إستخدمت في قياس إلمعلومة إلمحاسبية

بحيث يستطيع إلمستخدمون على معلومات مؤكدة إلتقارير إلمالية تتطلب أن تحتوي 

 إلاعتماد عليها.

وعلى ، إلوقت إلمناسبفي حيث يحتاج إلمستخدمون إلى معلومات إلتوقيت إلمناسب :  -ت

إلمالية إلتي من إلممكن عملية تقديم إلتقارير حدوث بعض إلمشاكل إلتي تأخر إلرغم من 

إلا أنها من إلمحتمل أن تقلل من فائدتها أن تحسن إلجودة لبعض إلمعلومات إلوإردة فيها، 

 لمستخدميها .

تعني أن تكون إلمعلومات إلوإردة في إلتقارير إلمالية مبسطة ووإضحة  فهم :إلقابلية لل -ث

 .ومفهومة لمستخدميها
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 في تعزيز موثوقية التقارير المالية . الحوكمةليات تطبيق نظام ( : دور آ2-3)

 نصوص عليها في نظام حوكمة إلشركةمن أن إلمبادئ وإلقوإعد إلمإلتأكد إلآليات إلى هذة تهدف 

 إلآليات : هومن أهم هذ، وليس مجرد نصوص مجردة على إلورقتطبق في إلوإقع إلفعلي 

 ( : تشكيلة مجلس إدارة الشركة.2-3-1) 

للرقابة على  دإرة إلمستقل هو أفضل أدإةيعتبر إلباحثون في مجال حوكمة إلشركات أن مجلس إلإ

يحمي رأس إلمال إلمستثمر في إلشركة من إلاستغلال أو سوء  ، فهوسلوك إلإدإرة إلتنفيذية

تمارسه إلإدإرة إلتنفيذية، كما أن مجلس إلإدإرة إلمؤثر يشارك بفاعلية في وضع قد إلاستعمال إلذي 

إسترإتيجيات إلشركة، ويقوم بالرقابة على سلوك إلإدإرة إلتنفيذية وأدإئها، ويقدم إلحوإفز إلمناسبة لها، 

 (2213إنه يساعد في تعظيم قيمة إلشركة. )دودين، وبالتالي ف

، فضلًا عملية إلتشغيلية ولمستقبل إلشركةبالنسبة لمجمل إلتعتبر وظائف مجلس إلإدإرة أساسية كما 

عن ذلك فهي ضرورية للسيطرة على بيئة إدإرة إلَرباح في إلشركة، لَن مجلس إلإدإرة هو إلمسؤول 

إلطاقم إلإدإري في إلشركة إلمتمثلة بتسيير إلعمليات إليومية عن إلموإفقة وإلتأكيد على أنشطة 

إلقرإرإت إلاستثمارية، إلتي تصب في مصالح  وتطوير إلخطط وإلاسترإتيجيات وصنعللشركة 

  (Giroux, G, 2004).جلإلمساهمين طويلة إلآ

أهمية بالغة في لاليتهم لذإ كان لتركيب مجلس إلإدإرة بما في ذلك عدد إلَعضاء وخبرإتهم وإستق

إمكانية قيام إلمدرإء إلتنفيذيين بإدإرة إلَرباح أو إلتلاعب فيها، فيعتبر مجلس إلإدإرة  إلحد من

إلمكون من أعضاء دإخليين بدلًا من مدرإء مستقلين أقل إحتمالية لاستجوإب إلمدير إلتنفيذي 

حوكمة إلقوية تعني إلموإزنة للشركة إلذي قد يرغب في إستخدإم أساليب إدإرة إلَرباح إلمضللة، فال

  (Cadbury, A, 1997)  .إلشركة ومستوى مناسب من إلرقابة بين أدإء
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من إلمهم أن يحقق تشكيل مجلس إلإدإرة إلمزج إلَمثل بين إلرقابة وإلخبرة، وأن لا يبدو كمقدم  كذلك

ل نتائج غير لموإفقة روتينية أو مصادقة تلقائية لقرإرإت إلمدير إلتنفيذي حتى لا يسمح بحصو 

وجدت إلَبحاث أن هناك إحتمالية أكبر من مستويات إدإرة  . إذمة من عمليات إدإرة إلَرباحملائ

 إلَرباح عندما تكون نسبة إلمدرإء إلمستقلين في مجلس إلإدإرة منخفضة .

(Peas ell, et. al., 2005) 

مجموعة على توفير  في بورصة عماندليل قوإعد حوكمة إلشركات إلمساهمة إلمدرجة  وقد حرص 

 نلخص أهمها بمايلي: ،من إلقوإعد إلتي تحكم تشكيلة مجلس إلإدإرة

وعلى أن يكون عضوإً،  (53-1)ه من ؤ عدد أعضاتشكيل مجلس إدإرة يترإوح  -5

إلجمع بين كما لا يجوز  ثلث أعضائه على إلَقل من إلَعضاء إلمستقلين.

 منصب رئيس مجلس إلإدإرة وأي منصب تنفيذي أخر.

إلإدإرية وملماً أن يكون أعضاؤه مؤهلين بقدرٍ كافٍ  من إلمعرفة وإلخبرة  -2

 بالتشريعات ذإت إلعلاقة.

في مجلس إدإرة شركة أخرى مشابهه أو لا يجوز لَي عضو فيه أن يكون عضوإً  -3

 منافسة في أعمالها للشركة.

 ( : تشكيلة لجنة التدقيق .2-3-2) 

ة حظيت لجنة إلتدقيق مؤخرإً باهتمام بالغ من قبل إلباحثين وإلهيئات إلعلمية إلدولية وإلمحلي 

إلشركات إلعالمية، ويعود هذإ بعض وإلاخفاقات إلتي حصلت في  إلمتخصصة، خاصةً بعد إلتعثر

وإلشفافية  إلاهتمام للدور إلهام إلذي تلعبه لجنة إلتدقيق، كأدإة من أدوإت إلحوكمة في تعزيز إلثقة،

تلك إلتقارير،  وثوقية م منير إلمالية، وذلك لدورها في إلتأكد في إلمعلومات إلمتضمنة في إلتقار 
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شرإفها على أدإء وظيفة إلتدقيق إلدإخلي في إلشركات، ود إلخارجي ودعم إختيار إلمدقق  يورها فوإ 

 (2213)دودين،  ، ودورها في إلتأكيد على إلالتزإم بمبادئ حوكمة إلشركات.إستقلاليته

مجلس إلإدإرة بتفويض بعض إلمسؤوليات إلى لجان مختصة منفصلة، فتلعب لجنة غالباً ما يقوم و 

يعزز فإن فاعلية هذة إللجنة لذإ ارير إلمالية، إلتدقيق دورإً هاماً في ضمان موثوقية ومصدإقية إلتق

يسهم في لها ، كما أن توفر عنصر إلاستقلالية  (Ronen, J & Yaari, V, 2008)جودة إلَرباح

 (Davidson, et.al, 2005).إلحد من قدرة إلإدإرة إلتنفيذية على إدإرة إلَرباح إلمضللة

وقد حرص دليل قوإعد حوكمة إلشركات إلمساهمة إلمدرجة في بورصة عمان على توفير مجموعة 

 ا بمايلي:من إلقوإعد إلتي تحكم تشكيلة لجنة إلتدقيق، نلخص أهمه

لدى معظم أعضائها إلمعرفة وإلدرإية في يتوفر أن و  ،إلحرص على أن تكون إللجنة مستقلة -1

خبرة سابقة في مجال ويشترط أن يتوفر لدى أحدهم على إلَقل إلَمور إلمالية وإلمحاسبية، 

لمؤهلٍ علمي أو شهادةٍ مهنية محاسبية أو إلمحاسبة وإلَمور إلمالية، وأن يكون حاملًا 

 مالية.

 أن لا يقل عدد إجتماعاتها عن أربعة إجتماعات في إلسنة. -2

، وأن أن تعقد إجتماعات دورية مع مدقق إلحسابات إلخارجي بمعزل عن إلإدإرة إلتنفيذية -3

 تدرس معه خطة عمله لتدقيق حسابات إلشركة.

 إلتوصية لمجلس إلإدإرة بتعيين مدقق إلحسابات إلخارجي. -4

 إلتشريعات إلنافذة.بتطبيق أحكام متابعة مدى تقيد إلشركة  -5

درإسة إلتقارير إلمحاسبية إلدورية قبل عرضها على مجلس إلإدإرة وإلتحقق من أي تغيير  -6

 على إلسياسات إلمحاسبية.يطرأ 

 درإسة وتقييم إجرإءإت إلرقابة وإلتدقيق إلدإخلي. -7
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 ( : تشكيل دائرة إدارة المخاطر .2-3-3)

هو أهم أسباب حدوث تلك إلَزمة، عن كشفت إلدرإسات إلتي أعقبت حدوث إلَزمة إلمالية إلعالمية 

دإرة إلمخاطر فيها بشكل خاص، إذ أن  إلقصور في تطبيق ممارسات حوكمة إلشركات بشكل عام وإ 

يجهل حقيقة تلك إلمخاطر أو أنه كان يسلم  مجالس إلإدإرة في تلك إلشركات إما أنهإلبعض من 

  (OECD, 2010).ها لكنه لم يقم بتوفير أدوإت إلتحوط لموإجهتهاب

ماية وتحسين قيمة إلشركة بحاجة لإدإرة إلمخاطر إلفعالة من أجل حتكون من إلبديهي أن لذإ 

يتم إلقيام بإدإرة إلمخاطر على مستوى إلشركة  لا، ولكن في إلعديد من إلحالات حقوق إلمساهمين

إلمسؤولون  ترإتيجية إلشركة، حيث كان إلمديرونإلمخاطر لتتناسب مع إس يتم تعديل سياسة إدإرةلا و 

 من جزءإً أساسياً عن إدإرة إلمخاطر في كثير من إلَحيان مفصولين عن إدإرة إلشركة ولا يعتبرون 

في بدإيتها إلَهمية  إلتقليدية لحوكمة إلشركات لم تولومع أن إلَنظمة  .عملية تنفيذ إسترإتيجيها

إنتبهت إلى هذإ  (OECD) إلمناسبة لإدإرة إلمخاطر، إلا أن منظمة إلتنمية وإلتعاون إلاقتصادي

على ضرورة تشكيل إدإرة للمخاطر لدى وضع ث إصدإرإتها بشأن إلحوكمة دإلَمر فنصت في أح

 (Rankin, et.al, 2012. P. 198-199). إسترإتيجية إلشركة

إلقليل من قوإنين أو نماذج حوكمة إلشركات أعطت إلَهمية لعملية إدإرة إلمخاطر، حيث  كما أن

مبدأً خاصاً  أعطي  )2227(تضمن قانون سوق إلَورإق إلمالية إلَسترإلي إلذي طرح في إلعام 

دإرتها، وقدم توصيات لتوجية عملية إدإرة إلمخاطر  )7(إلرقم  بعنوإن إلاعترإف بالمخاطر وإ 

حول أن عملية إدإرة إلمخاطر لا تقتصر على مخاطر إلتقارير إلمالية كمخاطر  وتصريحات

على مخاطر إلَعمال إلتجارية. أيضاً إلَخطاء إلمادية في إلقوإئم إلمالية، ولكنها تمتد لتشمل 

(ASX, 2010) 
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إلشركات إلمساهمة إلمدرجة في بورصة عمان على توفير مجموعة  وقد حرص دليل قوإعد حوكمة

 من إلقوإعد إلتي تحكم تشكيل دإئرة تختص بإدإرة إلمخاطر في إلشركة، نلخص أهمها بمايلي:

وإلسيطرة عليها وإلتحكم أن تحرص إلشركة على تحديد وتقييم أي موإقف أو أحدإث محتملة  -5

 فيها، حتى لا تؤثر على تحقيق أهدإفها.

عمل إلشركة، بحيث يقوم وضع إطار خاص بإدإرة إلمخاطر بصورة تتوإفق مع حجم وطبيعة  -2

، وإلتأكيد على مرإجعتها بتحديد إسترإتيجيات تتولى إدإرة إلشركة تنفيذهامجلس إدإرة إلشركة 

 بشكل سنوي.

للمخاطر إلجوهرية إلتي من إلمحتمل أن توإجه إلشركة يجب على إلشركة وضع تصورإت  -3

 تشتمل على إلمسائل إلمالية وغير إلمالية.بحيث 

وإلموظفين  أدوإر ومسؤوليات كلًا من مجلس إلإدإرة ولجنة إلتدقيقإلشركة أن تحدد  ىيجب عل -4

 فيما يتعلق بإدإرة إلمخاطر.

 .لتقارير المالية المنشورة للشركةفي اوالشفافية  الإفصاح( : توفير عنصر 2-3-4)

محاسبة بشكل أساسي في إلسيطرة وإلتوجية وإلرقابة على أدإء إلشركات، فهي تقدم برز دور إل

 إلمديرين مدى تنفيذإلوسائل إلكافية للأطرإف إلخارجية لمرإقبة أدإء إلشركة من خلال تقييم 

 لمسؤولياتهم في إدإرة إلشركة. 

ن إلخصائص إلَساسية لا يتجزأ من أي نظام لحوكمة إلشركات، حيث أ لذإ فإن دور إلمحاسبة جزء

في جميع أنظمة إلحوكمة ومتطلباتها تؤكد على ضرورة أن تتمع إلشركات بالشفافية إلعالية في 

أن تكون ، هو لمؤشرة على حوكمة إلشركات إلجيدةإلعناصر إعن أدإئها إلمالي، ومن إلإفصاح 
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بشكل يمكن و  ،نشطة إلشركةوأن تقدم معلومات دقيقة كافية عن أ إلشركات صادقة ومنفتحه

 إلَطرإف إلخارجية من إلرقابة على أنشطتها.

تنشر إلشركات قوإئم مالية مدققة يتوفر أن  إلشركات وممارساتها إلَولية،أنظمة حوكمة وتتطلب 

فيها عنصر إلإفصاح وإلشفافية، وذلك من أجل تمكين إلمساهمين من مساءلة إدإرة إلشركة عن 

 (Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, 2004).إلمالي أدإئها

م نظام حوكمة إلشركات وهناك دورإن رئيسيان يمكن تحديدهما للمحاسبة وإلتقارير إلمالية في تدعي 

 : إلفعالة وهما

 تشجيع أو منع قرإرإت وأنشطة معينة (5

في إلشركات عن طريق إستخدإم  ية وإلرقابة وإلسيطرة على إلمديرينللتوج حيث تستخدم إلمحاسبة

بمكافآت تعتمد  ة، وذلك من خلال ربط أدإء إلمديرينإلمعلومات إلمحاسبية لدعم إلقرإرإت إلمناسب

ومصالح إلمساهمين من أجل  هم، كربط مصالحفي نتائج إلقوإئم إلمالية على أرباح محاسبية

ي على إلَدإء تؤثر بشكل إيجابو  ،على إتخاذ قرإرإت إستثمارية ذإت عوإئد ربحية عالية تشجيعهم

 تصب في مصلحة إلمساهمين.إلمالي للشركة، و 

تظهر قدرة إلمحاسبة في مساعدة نظام حوكمة إلشركات من خلال تحديد معايير إلمحاسبة و 

 :حوكمة إل  متطلبات إلإفصاح عن قضايا مرتبطة بنظام

، ومعيار (AASB 124)كالمعيار إلصادر عن مجلس معايير إلمحاسبة إلَمريكي رقم  -أ

، إلتي تعلقت بمتطلبات إفصاحات موسعة بحيث تشمل أسماء (IAS 24)إلمحاسبة إلدولي رقم 

، وأي تعاملات بين إلشركة وبينهم أعضاء مجلس إلإدإرة،إلتنفيذيين و  إلمديرينومكافآت 

 كالقروض وإلمشتريات.
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، وإلمعيار (AASB 2)وإلمعيار إلصادر عن مجلس معايير إلمحاسبة إلَمريكي رقم  -ب

 إلمديرين، إلتي تعلقت بحصص (IFRS 2)إلصادر عن لجنة معايير إلتقارير إلمالية إلدولية 

 أوإلموظفين. فصاح عن إلَسهم إلممنوحة للمديرينمن إلَسهم، حيث تطلبت إلإ

لذإ كان من إلطبيعي أن متطلبات إلإفصاح عن إلَنشطة لها دور كبير في إلتحكم وإلسيطرة على 

إلَمر إلذي يساعد في إلكشف عن أي  فصاح عن إلقروض وإلمكافآت للمديرينإلسلوكيات، كالإ

 .نشطة غير مناسبة يقومومون بهاأ

 إبلاغ إلمساهمين وأصحاب إلمصالح )إلَطرإف إلخارجية(  (2

مات إلمطلوبة لتقييم أدإء إن إلدور إلَساسي للتقارير إلمالية في حوكمة إلشركات هو تقديم إلمعلو 

 ن إلقوإئم إلمالية وإلمحاسبة، إذ، لذإ كانت إلمساءلة هي إلغرض إلاساسي موأدإء مديريها شركةإل

مكنهم من إدإرة تقديم تقرير لمقدمي إلموإرد للشركة لتفسير وتوضيح مدى ت تتطلب من إلمدير

 هي في تحسين عملية إلمساءلة، وتعتبرلحوكمة إلشركات  إلقيمة إلَساسية إلموإرد، لذإ فإن

 (Cowan, 2004, p.167) لمساءلة هي أساس حوكمة إلشركات إلفعالة.إ

تعزيز إلشفافية إلحقيقية كخاصية محورية لنظام إلرقابة في  ومن ميزإت نظام إلإفصاح إلفعال

إلَسوإق إلمالية على إلشركات، وهو أساسي لتمكين إلمساهمين من ممارسة حقوق ملكيتهم على 

 (OECD, 2004, P. 49). أساس من إلمعرفة

 ولضمان أن تكون إلقوإئم إلمالية مفيدة يجب أن تتصف بالشفافية وعدم إلتحيز وأن تكون متكاملة

إلمساهمين من ، ذلك لَن إلقوإئم إلمالية هي حلقة إلوصل إلحاسمة إلتي تمكن وخالية من إلَخطاء

 وأنشطتهم وإلمساعدة في تحديد أي قصور في فاعلية نظام حوكمة إلشركات. مرإقبة أدإء إلمديرين
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مة وإلموثوقية للقوإئم إلمالية، منها ضرورة ت إلمتنوعة إلهادفة لزيادة إلملاءوهناك إلعديد من إلآليا

أن تكون إلتقارير متسقة مع معايير إلمحاسبة إلدولية، حيث يتطلب إلمعيار إلصادر عن مجلس 

 وإلمعيار إلصادر عن لجنة معايير إلمحاسبة إلدولية، (AASB 101)إلمحاسبة إلَمريكي  معاييير

(IAS 1)ضع إلمالي عن إلو  ةعادل صورةم إلقوإئم إلمالية لمسمى بعرض إلقوإئم إلمالية أن تقد، إ

قد و تقارير إلمالية إلدولية. عن مدى إمتثالها لمعايير إل وإلَدإء إلمالي للشركة، وأن تفصح إلشركة

تحسين أنظمة حوكمة هو إلتقارير إلمالية إلدولية كمرجعية  كان إلدإفع إلَساسي ورإء إعتماد معايير

بالتبني إلكامل لمعايير إلإفصاح إلمالية إلدولية إلشركات تلك على أساس أن تقوم  إلشركات،

هذة إلسمات  إلمختلفة، لَنقارنة بين إلدول للمحاسبة وإلتدقيق، وتعزيز ممارسات إلشفافية وكذلك إلم

 ,OECD, 2003).بدورها تقوي وتعزز إنضباط إلسوق كوسائل لتحسين ممارسات حوكمة إلشركات

P.6)  

إلعديد من إلتقارير إلمتنوعة في أعقاب إلَزمة إلمالية إلعالمية إلتي أكدت على ضرورة  وقد برز

تعنى بمتطلبات  عالية،إلجودة إلوجود مجموعة من إلمبادئ وإلمعايير إلمحاسبية إلعالمية ذإت 

لتحسين إلدقة وذلك ولجان إلتدقيق وإلمصادقة على إلقوإئم إلمالية من قبل إلمدرإء،  إلتدقيق

  (Ernst & Young, 2009)   .لقوإئم إلماليةوإلموثوقية في إ

إلشركات إلمساهمة إلمدرجة في بورصة عمان على توفير مجموعة  وقد حرص دليل قوإعد حوكمة

 من إلقوإعد إلتي تحكم مبدأ إلإفصاح وإلشفافية، نلخص أهمها بمايلي:

 لمتابعة تطبيق سياسات إلإفصاح إلمعتمدة في إلشركةإلزإم إلشركة بوضع إجرإءإت عملية  .5

ُُ لمتطلبات إلتشريعات إلنافذة وإلجهات إلرقابية.  وفقاً

بصورة وإضحة ودقيقة إم إلشركة بتوفير إلمعلومات إلإفصاحية للمستثمرين وإلمساهمين إلز  .2

 وغير مضللة مع إلتركيز على إلالتزإم بالَوقات إلمحددة.
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وفقاً للمعايير إلدولية قوإئمها إلمالية وتنظيم بياناتها وحساباتها إلمالية إلزإم إلشركة بإعدإد  .3

 (.IFRS) إلخاصة بإعدإد إلتقارير إلمالية

استخدإم إلموقع إلإلكتروني إلخاص بها على شبكة إلانترنت لتعزيز مبدأ إلزإم إلشركة ب .4

 لتسهيل إلحصول على إلمعلومات وتوفيرها لمستخدميها.إلإفصاح وإلشفافية 

 تجاة إلبيئة وإلمجتمع إلمحلي.إلزإم إلشركة بالإفصاح عن إلبرإمج وإلسياسات إلمستقبلية  .5

أي وعدم إفشاء إلزإم إلشركة بتوفير إلحماية للمعلومات إلدإخلية وإلحفاظ على سريتها  .6

 معلومات هامة من قبل إلَشخاص إلمطلعين.
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 . الدراسات السابقة ثانياا :

موضوع إلدرإسة إلحالية، ومن هذه  ذإت إلصلةقام إلباحث بالاطلاع على إلعديد من إلدرإسات 

 ما يلي : ،إلدرإسات 

 : ( بعنوان2002،،ونور ردراسة )مط

دراسة تحليلية –"مدى التزام الشركات المساهمة العامة الردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية  

 مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي ".

هدفت إلدرإسة إلى تقييم مدى إلتزإم إلشركات إلمساهمة إلعامة إلَردنية بمبادئ إلحاكمية   

درإسة ميدإنية على عينة من إلشركات إلمساهمة إلعاملة  تم إجرإءلتحقيق هدف إلدرإسة و ، إلمؤسسية

قد تم إستخدإم إستبانة شملت إسئلة تغطي و  ،شركة 20ي وإلصناعي عددها في إلقطاعين إلمصرف

مية ف عليها لنظام إلحاكستة محاور رئيسية يغطي كل محور منها مبدأ من إلمبادئ إلستة إلمتعار 

، وقد خلصت إلدرإسة إلى إن مستوى إلتزإم إلشركات إلمساهمة إلعامة يترإوح بين إلقوي إلمؤسسية

إلقطاع ن مستوى إلالتزإم يميل لصالح ألكن بمستوى عام مقبول إو متوسط و وإلضعيف جدإ و 

كل رئيسي في ، وإن جوإنب إلخلل في تطبيق إلنظام تترسخ بشإلمصرفي على حساب إلصناعي

رإك إلقاعدة إلعامة للمساهمين بقوإعد إلسلوك إلمهني ، وعدم إش دإرة كما يجبتزإم مجالس إلإعدم إل

 .في إتخاذ إلقرإرإت إلاسترإتيجية للشركة 
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 : ( بعنوان2002)قباجة، دراسة

وراق لشركات المدرجة في سوق فلسطين لل داء المالي لفاعلية الحاكمية المؤسسية على الأثر أ"

 المالية "

هدفت إلدرإسة إلى بيان أثر فاعلية إلحاكمية إلمؤسسية على إلَدإء إلمالي للشركات إلمدرجة        

 20ر عينة عشوإئية طبقية من ولتحقيق هدف إلدرإسة تم إختيا ،في سوق فلسطين للأورإق إلمالية

وجود علاقة ، وخلصت إلدرإسة إلى ثر إلتغيرألتحديد  م إلانحدإر إلبسيط وإلمتعددإستخدو  شركة،

لي للشركة طردية ذإت دلالة إحصائية بين فاعلية إلحاكمية إلمؤسسية من جهة وبين إلادإء إلما

مضاعف إلسعر إلسوقي على و  ،لى إلاستثمار، وإلعائد على حقوق إلملكيةعمقاسا ب) معدل إلعائد 

على شركة يمة إلق، ومضاعف عائد إلسهم، ومضاعف إلسعر إلسوقي للسهم على إلقيمة إلدفترية

فاعلية إلحاكمية  إحصائية بين دلالة ن هناك علاقة عكسية ذإتأو  إجمالي قيمة إلَصول(،

 .  سوقيسعر إلسهم إل قلبإلمؤسسية وت

بعنوان:     (Rezaee, 2009)   دراسة

 “Restoring public trust in accounting profession by developing anti-

fraud education, programs, and auditing . 

يضاح إلوسائل إلتي تساعد على إستعادة ثقة مستخدمي إلقوإئم هدفت إلدرإسة إلى إ      

ولتحقيق  يق في إلمجتمع إلامريكي،إلمالية في مصدإقية هذة إلقوإئم ومصدإقية مهنة إلتدق

درإسة نظرية تحليلية للعديد من إلدرإسات وإلتنظيمات إلمهتمة بمهنة  هدف إلدرإسة تم إجرإء

 وإلتدقيق. إلمحاسبة

وخلصت إلدرإسة إلى إن إلسبب ورإء ضعف ثقة إلمجتمع في إلتقارير إلمالية إلمنشورة       

إلمالية للشركات إلعامة،  ومهنة إلتدقيق يعود إلى تعدد حالات إلغش وإلفساد إلمالي في إلقوإئم
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وأن إستعادة ثقة إلمجتمع بالاسوإق إلمالية بشكل عام وبالقوإئم إلمالية للشركات من جديد 

مدروسة ووإعية لجميع إلاطرإف إلتالية : إلمشرعين، إلمنظمين، إلجهات  إً يتطلب جهود

 .مجتمع إلاعمال ، ومهنة إلمحاسبة إلمسؤولة عن إصدإر معايير إلتدقيق،

 :بعنوان (2002)ابو حمام ،  دراسة

 .ثر تطبيق قواعد الحوكمة على الفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية " أ" 

أثر تطبيق قوإعد إلحوكمة على إلإفصاح إلمحاسبي وجودة هدفت إلدرإسة إلى تحليل      

ة في سوق فلسطين باحث درإسة ميدإنية على إلشركات إلمدرججرى إلحيث أ إلتقارير إلمالية،

إلمنهج إلوصفي إلتحليلي من خلال إستبانة تم توزيعها على  فيها ، إستخدمإلمالية للاورإق

د خلصت إلدرإسة إلى إن تطبيق قوإعد إلحوكمة ق ( إستبانة ، وقد510مجتمع إلدرإسة بعدد )

 .حاسبي وجودة إلتقارير إلمالية فصاح إلملإإساهم بشكل كبير في تعزيز دور 

 :( بعنوان2002)مطر ، دراسة 

أثر النظم المحاسبية والمعايير المهنية في تعزيز فاعلية وكفاءة نظم حوكمة الشركات "

 ".اهمة العامة الأردنيةسالم

إلى إستكشاف أثر إلنظم إلمحاسبية وإلمعايير إلمهنية إلتي تحكم تطبيق هذه هدفت إلدرإسة 

 ة إلعامة إلَردنية.في إلشركات إلمساهمفاعلية وكفاءة نظم إلحوكمة إلمطبقة إلنظم في تعزيز 

( من بين ثلاث فئات 26على عينة تم إختيار أفرإدها وعددهم ) حيث أجريت درإسة ميدإنية

وتشمل هذة إلفئات إلَعضاء غير إلتنفيذيين من مجالس بموضوع إلحوكمة. لها علاقة وطيدة 

إلجهات:  وتشمل هذة شرإف،، وجهات إلرقابة وإلإإدإرة إلشركات، ومدققي إلحسابات إلخارجيين

 وجمعية إلمحاسبين إلقانونيين إلَردنيين.إلبنك إلمركزي، وهيئة إلَورإق إلمالية، 
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 إً إلمحاسبية وإلمعايير إلمهنية بفروعهما إلمختلفة دور أن لكل من إلنظم بخلصت إلدرإسة وقد 

 .تترإوح أهميته إلنسبية بين مهم ومهم جدإً في تعزيز فاعلية وكفاءة نظم إلحوكمة للشركات 

 :بعنوان ( 2010 )اسماعيل ، دراسة

العلاقة بين مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية وجودة التقارير المالية للشركات "

 .المساهمة العامة الردنية في القطاعين المصرفي والصناعي "

إختبار مدى وجود علاقة بين مستوى إلتطبيق إلفعلي للحاكمية  هدفت هذة إلدرإسة إلى   

، ى إلقياس إلكمي لمتغيرإت إلدرإسةعلتم إلاعتماد  وقد، إلمؤسسية وجودة إلتقارير إلمالية

شركة من إلشركات إلمدرجة في بورصة عمان  30ولتحقيق هذه إلاهدإف تم إختيار بيانات 

م ت حيث (2003-2006وإلصناعي خلال إلفترة )ورإق إلمالية في إلقطاعين إلمصرفي للأ

 هذة إلعلاقة . قوةإلاعتماد على نموذج إلانحدإر إلبسيط لتحديد مدى 

وقد خلصت إلدرإسة إلى وجود علاقة ذإت دلالة إحصائية بين نسبة إلاعضاء إلمستقلين     

إجتماع  غير إلتنفيذيين في مجلس إلادإرة وعدد مرإت إجتماع مجلس إلادإرة و عدد مرإت

    .ية لجنة إلتدقيق وبين جودة إلتقارير إلمال

 :( بعنوان2010) آل غزوي ، دراسة 

ثرها على مستوى الفصاح في المعلومات المحاسبية )دراسة اختبارية حوكمة الشركات وأ"

 .على الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية( "

حوكمة إلشركات على مستوى إلإفصاح في إلقوإئم إلمالية هدفت إلدرإسة إلى بيان أثر       

جمع تم  هدإف إلدرإسةتحقيق ألللشركات إلمساهمة إلعامة في إلمملكة إلعربية إلسعودية، و 

وتحليلها  إلسعودية ( شركة مساهمة عامة في إلمملكة إلعربية37ومعالجة وتحليل بيانات )
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وقد إستخدمت إلدرإسة إلاساليب إلاحصائية إلوصفية  ،عبر مؤشر إلافصاح في إلقوإئم إلمالية

 متعدد.لالية عن طريق نموذج إلانحدإر إلإلاستد

ذإت دلالة إحصائية بين إستقلال مجلس إلادإرة  وجود علاقة وقد توصلت إلدرإسة إلى     

في إلشركات إلمساهمة إلعامة في إلمملكة إلعربية إلسعودية ومستوى إلافصاح في إلقوإئم 

 مالية .إل

 :( بعنوان2011)العازمي ، دراسة 

 "دور حوكمة الشركات في رفع القدرة التنافسية للشركات الكويتية "

إلشركات في رفع إلقدرة إلتنافسية للشركات هدفت إلدرإسة إلى إلتعرف على دور حوكمة      

إستبانة تم توزيعها على عينة  360من إصل  230وتكونت عينة إلدرإسة من إلكويتية،

إلدرإسة إلمكونة من إعضاء مجلس إلادإرة وإلمدرإء إلماليين في إلشركات إلكويتية إلمدرجة في 

سوق إلكويت للاورإق إلمالية ،وقد تم إختبار فرضيات إلدرإسة باستخدإم تحليل إلانحدإر 

 ر إلبسيط.إلخطي إلمتعدد وإلانحدإ

على رفع  حوكمة إلشركات لدليل تطبيق مبادئوقد خلصت إلدرإسة إلى وجود تأثير       

 إلميزة إلتنافسية للشركات إلمدرجة في سوق إلكويت .

 :( بعنوان2011)العجمي ، دراسة

ثر الزمة المالية العالمية على ثقة مستخدمي البيانات المالية في مهنة المحاسبة في "أ

 سباب ،التداعيات ،والحلول "الأ -: الكويتدولة 

هدفت إلدرإسة إلى تحديد أثر إلَزمة إلمالية إلعالمية على ثقة مستخدمي إلبيانات        

درإسة ميدإنية  ولتحقيق هدف إلدرإسة تم تطبيق، إلمالية في مهنة إلمحاسبة في دولة إلكويت

أدت  إلدرإسة إلى نتائج منها إن هناك إسبابوقد توصلت  ،خطيةإستخدم فيها إلباحث إستبانة 
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في ظل إلازمة ثقة مستخدمي إلبيانات إلمالية في مهنة إلمحاسبة في دولة إلكويت إلى تدني 

إلعالمية ،ومن هذه إلاسباب تولد إلشك في إلطوإقم إلمالية في إلشركات إلمدرجة في إلمالية 

، وإن هناك حلولا عن هذه إلشركات إلمسؤوله سوق إلاورإق إلمالية وفي إلجهات إلرقابية 

، زمة إلمالية إلعالميةفي ظل إلَبمهنة إلمحاسبة إلمالية  دمي إلبياناتمناسبة لاعادة ثقة مستخ

سلامية إصدإر معايير بمفهومها إلحديث ،وإ  ومن هذة إلحلول تفعيل إلحاكمية إلمؤسسية 

 وتفعيلها .

 بعنوان:( 1021، توفيق، دراسة )الشحادات، محمد، وعبدالجليل

"أثر تبني الشركات المساهمة العامة الأردنية لمبادئ الحاكمية المؤسسية في قرارات المستثمر 

 المؤسسي في بورصة عمان".

هدفت إلدرإسة إلى قياس أثر تبني إلشركات إلمساهمة إلعامة إلَردنية لمبادئ إلحاكمية إلمؤسسية 

بورصة عمان، ومستوى إلَهمية إلتي يوليها هذإ إلمستثمر لكل على قرإرإت إلمستثمر إلمؤسسي في 

مبدأ من مبادئ إلحاكمية إلمؤسسية. وبيان إلفروقات ذإت إلدلالة إلإحصائية في تقدير أهمية بنود 

 إلحاكمية إلمؤسسية في إلشركات إلمساهمة إلعامة إلَردنية.

 Independent) وإختبار (One Sample T-Test) رإختبا إختبرت فرضيات إلدرإسة باستخدإم

Sample T-test) . وقد خلصت إلدرإسة إلى وجود أهمية لمبادئ إلحاكمية إلمؤسسية في تحديد

 وإستمرإريتها وأثر ذلك على إلقرإر إلاستثماري من وجهة نظر إلمستثمرون إلمؤسسيون قيمة إلمنشأة

في إلَردن، وبينت إلنتائج وجود فروقات ذإت دلالة إحصائية بين آرإء مجموعات عينة إلدرإسة 

 حول أهمية تبني إلشركات إلمساهمة إلعامة إلَردنية لمبادئ إلحاكمية إلمؤسسية.
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 :بعنوان ( 2014ضم ، لأ) ا دراسة 

 .ثر تطبيق قواعد الحوكمة على جودة الرباح " أ"

في هدفت إلدرإسة إلى إلتعرف على أثر تطبيق قوإعد إلحوكمة على جودة إلَرباح       

جريت أوقد إلشركات إلصناعية إلمساهمة إلعامة إلمدرجة في سوق عمان للأورإق إلمالية، 

( 32ان وإلبالغ عددها )إلدرإسة على جميع إلشركات إلصناعية إلمدرجة في بورصة عم

سؤولية على لهيكل إلتنظيمي إلوإضح لخطوط إلسلطة وإلملى وجود تاثير لإشركة، و خلصت 

خرى على بين إلمساهمين وإصحاب إلمصالح إلَثير للعدإلة وإلمساوإة أجودة إلارباح ووجود ت

دإرة على من قبل مجلس إلَثير لتحميل إلمسؤوليات وإلمساءلة عنها أرباح ، ووجود تجودة إلَ

      رباح .إلدإخلية على جودة إلَ فعال وكفؤ للرقابةثير لوجود نظام أرباح ، ووجود تجودة إلَ

بعنوان:    (AlRamahi, et.al.,2014) دراسة 

“The impact of corporate governance principles application on 

financial performance of public shareholding companies listed in 

amman stock exchange” 

هدفت إلدرإسة إلى إستقصاء مدى تطبيق مبادئ حوكمة إلشركات في إلشركات        

 ولتحقيق هدف إلدرإسة تم توزيعول في بورصة عمان، اهمة إلعامة إلمدرجة في إلسوق إلَإلمس

 ول في بورصة عمان.اهمة إلعامة إلمدرجة في إلسوق إلَ( إستبانة على إلشركات إلمس55)

لتطبيق حوكمة إلشركات على إلَدإء إلمالي ملموس إلى وجود تأثير  وتوصلت إلدرإسة     

، وكان لمبدأ إلإفصاح وإلشفافية إلتأثير إلَكبر على إلَدإء وإلربحية وإلعائد على إلَصول

 مقارنةً مع بقية مبادئ إلحوكمة .إلمالي وإلربحية وإلعائد على إلَصول 
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:بعنوان   (Tore , 2015) دراسة    

“Recognition of corporate governance principles in Turkish 

legislation and their impact on the influx of foreign equity capital 

into Turkey” 

فيما يتعلق  صلاحات إلقانون إلتجاري إلتركيهدفت إلدرإسة إلى تقييم ما إذإ كان تنفيذ إ 

إلاسهم إلَجانب في  ب إلمزيد من مستثمريله تأثير في محاولات تركيا لجذ بحوكمة إلشركات

قلة توفر و  للعائلات حيث كان غياب إلمعلومات عن نسبة إلسيطرة .س إلمال إلتركيةسوق رأ

للمستثمرين  ساسيهو مصدر إلقلق إلَ في إلسوق إلتركيإلمعلومات وإنخفاض إلشفافية 

 .ستثمار فيما يتعلق بالاساسية لاي قرإر كوإحد من إلجوإنب إلَ إلَجانب،

للحد من مخاطر التركيز على إلشفافية وإلمساءلة بإلسوق إلتركي وأوصت إلدرإسة      

 إلتي يمكنها أن تقللإلحوكمة  إلاهتمام بتطبيقو وليس إلتركيز على إلربحية فقط، إلاستثمار 

ظهرت إلنتائج وجود تأثير وقد أ في إلبيئة إلاستثمارية.من إلمخاطر إلناجمة عن إنعدإم إلثقة 

 ثقتهموتعزيز في جذب إلاستثمارإت إلاجنبية في إلسوق إلتركية حوكمة إلشركات لتشريع 

 ومنظورهم للسوق إلتركية .

دراسة  (Machoki ,2015)   بعنوان :  

“The effect of corporate governance practices on earnings 

management of companies listed at the Nairobi securities 

exchange” 

دإرة إلارباح في على إهدفت إلدرإسة إلى تحديد تأثير ممارسة حوكمة إلشركات       

بيانات  تم جمع لتحقيق هدف إلدرإسة و  ورإق إلمالية،لشركات إلمدرجة في سوق نيروبي للأإ

 ثلاثورإق إلمالية خلال وبي للأوق نير ونشط في سشركة يتم تدإولها بشكل مستمر  (44)
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تأثير إلمتغيرإت إلمستقلة على سنوإت، وتم تحليل إلبيانات باستخدإم إلانحدإر إلخطي لاختبار 

 .إلمتغير إلتابع 

وبحجم مجلس  إلملكية بتركزدإرة إلارباح ترتبط بشكل سلبي إوتوصلت إلدرإسة إلى أن      

وإزدوإجية إلرئيس بة مع نشاط إلمجلس دإرة وإستقلاليته، ولكن وجد إن هناك علاقة موجإلإ

      إلتنفيذي للشركة .

دراسة  (Azzoz, khamees 2016)   بعنوان:  

“The impact of corporate governance characteristics on earning 

quality and earning management: evidence from Jordan” 

لتي خصائص حوكمة إلشركات إلرئيسية إفي  للبحثإلدرإسة بشكل أساسي  وهدفت         

للشركات إلَردنية، كحجم مجلس رباح إدإرة إلَرباح وتؤثر إيضا على إلَ تؤثر على جودة

تألفت عينة  وقد .ة إلتدقيق، تركيب إلمجلس، ولجنإزدوإجية إلتعيين للرئيس إلتنفيذي ،إلإدإرة

 (73)، وكان مجموع إلشركات نإلدرإسة من جميع إلشركات إلمالية إلمدرجة في بورصة عما

حجم  وقد تم إستخدإم .2212إلى عام  2227ة عمان من عام شركة وهي مدرجة في بورص

إلقيمة إلمطلقة للاستحقاقات  ،إلشركات لقياس خصائص حوكمةلجنة إلتدقيق  تشكيلةونشاط و 

دير جودة إلارباح ل، إلمستخدم لتقإلتقديرية إلتي يتم إحتسابها من خلال نموذج جونز إلمعد

نشطة لجنة إلتدقيق لها علاقة مع كل من حجم وأوقد كشفت إلدرإسة عن أن وإدإرة إلارباح. 

 جودة إلارباح وإدإرة إلارباح .
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 السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ماثالثاا : 

تعتبر إلدرإسة إلحالية في مجملها إمتدإد للدرإسات إلسابقة إلتي تناولت موضوع حوكمة 

لكنها تتميز عنها من حيث أنها لم تقتصر على بحث إلإطار إلمفاهيمي للحوكمة إلشركات، 

بل تعدت في نطاقها مجرد عرض إلمبادئ معظم إلدرإسات إلسابقة علية وهو ما ركزت 

إلتي تلزم لتطبيق هذة إلنظم فتحولها تبحث بقدر من إلتعمق إلآليات إلنظرية لنظم إلحوكمة ل

لحوكمة إلشركات إلى من مجرد عبارإت جامدة منصوص عليها في إلدليل إلاسترشادي 

 ممارسات فعلية تلزم لتطبيق تلك إلنظم.

آليات أربع منها ثلاث من تلك إلمتعارف عليها وهي: تشكيلة وقد عالج إلباحث في درإسته 

إلى آلية رإبعة ، وإلشفافية وإلإفصاح. وذلك بالإضافة لس إلإدإرة، وتشكيلة لجنة إلتدقيقمج

من أركان إلحوكمة إلتي نصت عليها آخر إلإصدإرإت هي إدإرة إلمخاطر إلتي تعتبر إلَحدث 

على إستكشاف آرإء مستخدمي . ومن جانب آخر حرص إلباحث أيضاً (OECD)لمنظمة 

إلمساهمة إلعامة إلمدرجة في سوق عمان إلتقارير إلمالية إلمنشورة إلتي تصدرها إلشركات 

أساسية في عملية إتخاذ إلقرإرإت إلمالية ذإت عنصر إلموثوقية إلذي يشكل ركيزة حول  ،إلمالي

 إلعلاقة بتلك إلشركات إلتي يتخذها هؤلاء إلمستخدمين.
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 الثالثالفصل 

 (الطريقة والجراءاتمنهجية الدراسة )

 

 (3-1)  المقدمة 

 (3-2منهج )الدراسة  ية 

 (3-3 مجتمع الدراسة ) 

 (3-4 عينة الدراسة ) 

 (3-5أداة الدراسة ) 

 (3-6 صدق ) الدراسة أداةوثبات 

 (3-7أنموذج الدراسة ) 

 (3-8الأ ) واختبار ساليب الحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة

  فرضياتها
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 مقدمة :ال (3-2)

وصف لَدإة إلدرإسة إلتي و  ،إلدرإسة و مجتمع وعينةسيتطرق هذإ إلفصل إلى عرض منهجية      

الاضافة إلى ، بلجمع إلبيانات، وإلمعالجة إلاحصائية إلمتبعة في إلدرإسة وأسلوبهاتم إستخدإمها 

 . ، وصدق وثبات أدإة إلدرإسةأسلوب جمع إلمعلومات

 :منهجية الدراسة  (3-1)

على  فتعتبر هذة إلدرإسة درإسة ميدإنية ،هدإف إلتي تسعى لتحقيقهانظرإً لطبيعة إلدرإسة وإلَ     

إعتمد إلباحث إذ  ،جة في سوق عمان للأورإق إلماليةإلشركات إلصناعية إلمساهمة إلعامة إلمدر 

ظل تطبيق إلتقارير إلمالية في  موثوقيةموضوع بهدف درإسة  ،إلتحليلي ى إلمنهج إلوصفيفيها عل

ة وإلتعرف بتطبيق مبادئ إلحوكمإلمرتبطة من خلال تحديد أهم إلآليات  مبادئ حوكمة إلشركات،

: ن وجهة نظر ثلاث فئات ذإت صله هيوذلك ملتقارير إلمالية إتلك تعزيز موثوقية  في على دورها

ومن ثم إستخدإم إلبرنامج  (إلخارجيون، إلمدرإء إلماليون، مدققو إلحسابات إلوسطاء إلماليون)

 في إلجانب إلعملي إلتحليلي . لتحليل بيانات إلدرإسة (SPSS)  إلاحصائي

 مجتمع الدراسة : (3-3)

إلشركات  ثلاث فئات ذإت صلة بالتقارير إلمالية إلصادرة عن يتكون مجتمع إلدرإسة من     

وهذة إلفئات  ( شركة،63)إلصناعية إلمساهمة إلعامة إلمدرجة في سوق عمان إلمالي وإلبالغ عددها 

 : هي

 ( شركة وساطه مالية.56، إلبالغ عددهم )إلوسطاء إلماليون إلفئة إلاولى : -1

في سوق إلعامة إلمدرجة إلفئة إلثانية : إلمدرإء إلماليون في إلشركات إلصناعية إلمساهمة  -2

 .( مدير مالي63وإلبالغ عددهم ) ،عمان إلمالي



48 
 

 في إلصناعية إلمساهمة إلعامة إلمشمولةلشركات إلخارجيون لحسابات إلإلفئة إلثالثة : مدققو  -3

 . ( مدقق خارجي42، وإلبالغ عددهم )عينة إلدرإسة

  عينة الدراسة : (3-4)

درإسة، مجتمع إل من إلفئات إلتي تشكل ممثلةقصديه  تم إختيار عينةبخصوص عينة إلدرإسة    

وقد بلغ حجم هذة إلعينة بسرعة. لوصول إلى إلَشخاص إلمتوإجدين في عملهم إلتسهيل وذلك 

 : على إلنحو إلتاليإلثلاث ، موزعة بين فئاتها مفردة (125)

 الدراسة عينة (1-3) جدول رقم

 مجتمععدد أفرإد إل عدد أفرإد إلعينة فئات عينة إلدرإسة
من  نسبة إلعينة

 إلمجتمع 

 %71.4 03 41 ماليونإلمدرإء إل

 %71.4 10 46 ماليونإلوسطاء إل

 %166 46 46 خارجيونإلمدققون إل

 %74 121 121 إلإجمالي

 

 وفيمايلي جدول يوضح عدد إلاستبانات إلموزعة وعدد إلمستردة منها، علماً بأنه تم إستبعاد 

 تعبئتها من قبل أفرإد عينة إلدرإسة: ( من إلمستردة وذلك لعدم إكتمال8)
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 ستردةم( عدد الستبانات الموزعة وال 1-3جدول رقم )

 

 : أداة الدراسة (3-5)

ءين، تكونت من جز ها تم تصميم إستبانة ن أجل تحقيق أهدإف إلدرإسة وإختبار فرضياتم       

، فيما خصص خصص إلجزء إلَول لعرض معلومات عن إلخوإص إلديموغرإفية لعينة إلدرإسة

وفرضياتها حسب ( فقرة تتعلق بأسئلة إلدرإسة 24وإلذي يغطي أربعة محاور لعرض )إلجزء إلثاني 

 إلجدول إلتالي:

 ( مكونات أداة الدراسة )الإستبانه(3-3جدول رقم )

، إلوظيفةو ، إلتخصص إلعلميو ، إلمؤهل إلعلمي القسم الأول: المعلومات الديموغرافية، وتتمثل في:
 .إلمهنية إلشهادإت، و سنوإت إلخبرة إلعمليةو 

 

 الحوكمة في الشركات الصناعية المساهمة، مبادئ ات العلاقة بآليات تطبيق ذ القسم الثاني: فقرات الاستبانة،
 وتتمثل في:

تشكيل مجلس إدإرة من أعضاء مستقلين ليس من 
 0 – 1من إلَسئلة  بينهم أي عضو تنفيذي

شكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة ت
وتحوي في عضويتها من ذوي إلخبرة إلاستقلالية 

 إلمالية وإلمحاسبية
 0 – 1من إلَسئلة 

 % عدد إلاستبانات إلمستردة عدد إلاستبانات إلموزعة فئات عينة إلدرإسة

 %17.7 20 41 ماليونإلمدرإء إل

 %42.1 37 46 ماليونإلوسطاء إل

 %81 34 46 خارجيونإلمدققون إل

 %77.0 47 121 إجمالي
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تشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من 
إلمعرفة وإلخبرة إلمهنية في مجال تقييم إلمخاطر 
إلاسترإتيجية إلمالية وغير إلمالية إلتي تهدد مستقبل 

 إلشركة وقدرتها على إلاستمرإر

 0 – 1من إلَسئلة 

عنصر إلإفصاح وإلشفافية في إلتقارير إلمالية  توفير
 إلتي تنشرها إلشركة

 0 – 1من إلَسئلة 

 

 (Likert Scale)إلمطروحة بموجب مقياسوهذإ وقد طلب من أفرإد إلعينة إلإجابه على إلَسئلة 

غير موإفق ، 2، غير موإفق = 3، محايد = 4، موإفق = 5ه = خماسي إلدرجات وهي )موإفق بشد

 طول بحساب ذلكو لها، ( إلمرجح إلمتوسط) إلحسابي إلمتوسط حساب تموبناءً عليه  (1بشده = 

إلاختيارإت،  عدد 5إلمسافات، وتمثل  عدد تمثل 4 حيث (،5 على 4 قسمة )حاصل أولاً  إلفترة

 :إلتوزيع كما يلي ويصبح 08.0 فيكون إلناتج

 المستوى المتوسط المرجح

 غير موإفق بشدة 1.74إلى  1من 
 غير موإفق 2.14إلى  1.86من 
 محايد 3.34إلى  2.06من 
 موإفق 4.14إلى  3.46من 
 موإفق بشدة 1إلى  4.26من 

 

  صدق وثبات أداة الدراسة (3-6)

من صلاحية إلاستبانه كأدإه لجمع إلبيانات وبأن إلفقرإت إلمشمولة في محاورها كد من أجل إلتأ

 قام إلباحث بمايلي:وإضحة ومفهومة من قبل إلَفرإد إلمشمولين في عينة إلدرإسة، إلَربعة 

 ( فردإً تم إختيارهم عشوإئياً من بين أفرإد إلعينة11وزع إلاستبانه على عينة عدد أفرإدها ) .1

، وذلك في نطاق (44( )ص/1في ملحق رقم )بإسمائهم ًُ  إنظر كشفا ،بفئاتها إلثلاثإلَصلية 
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 Face)  قصد بها إلتحقق من إلصدق إلظاهري (Pilot study) أو أولية درإسة مبدئية 

Validity) إبدإء أية وطلب من هؤلاء إلَفرإد  ،أي مدى وضوح إلفقرإت إلمطروحةللاستبانه

، حيث تم بعد ذلك إعادة صياغة على تلك إلفقرإت تتعلق بوضوحها وقابليتها للفهمملاحظات 

 وإلملاحظات إلتي قدموها.بما يتفق إلفقرإت تلك 

تم إخضاع فقرإتها في إلمحاور  عنصر ثبات إلَدإة وهي إلاستبانهبعد ذلك وإستكمالًا لاختبار  .2

 :إلَربعه لاختبار كرونباخ ألفا فكانت إلنتائج كما هو موضح في إلجدول إلآتي

 ( اختبار عنصر الثبات والصدق لأداة الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ4-3جدول رقم )

 الصدق الثبات عدد الأسئلة العنوان

تشكيل مجلس إدإرة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو 
 تنفيذي

0 6.033 0.795 

شكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة إلاستقلالية وتحوي في ت
 0.889 6.742 0 إلخبرة إلمالية وإلمحاسبيةعضويتها من ذوي 

تشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من إلمعرفة وإلخبرة 
إلمهنية في مجال تقييم إلمخاطر إلاسترإتيجية إلمالية وغير إلمالية إلتي 

 تهدد مستقبل إلشركة وقدرتها على إلاستمرإر
0 6.761 0.839 

وإلشفافية في إلتقارير إلمالية إلتي تنشرها عنصر إلإفصاح  توفير
 إلشركة

0 6.720 0.852 

 0.863 6.746 24 المجموع
 

( يلاحظ أن نسب معامل ألفا كرونباخ تشير إلى وجود درجة عالية 4-3بالنظر إلى إلجدول رقم )

إلمكونة ناصر من إلثبات لجميع أسئلة إلاستبانة، حيث كان معامل ألفا مقبول إحصائياً لجميع إلع

 Qasem et)  (%80( وأقل من )00جميع إلمتغيرإت كانت أعلى من )% للاستبانة وذلك لَن

Hu, 1999; al., 2016( حيث حصلت إلاستبانة ككل على درجة ثبات ،)ويرى 640.0 ،)

إلاستفادة من إلتغذية إلرإجعة للمعلومات إلتي حصل عليها  أن إلسبب في ذلك يرجع إلىإلباحث 
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( وإلتي مكنته من إعادة صياغة بعض فقرإت إلاستبانة بما يحسن من Pilot studyإلـ)من خلال 

 .لدى من أجابوإ على أسئلتهاوضوح فقرإتها 

 الدراسة : أنموذج (3-7)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

  

 أنموذج إلدرإسة / من إعدإد إلباحث (1-3) رقم إلشكل
 

 المتغير المستقل

 تطبيق آليات
حوكمة  مبادئ

 الشركات

 

تشكيل مجلس الإدارة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو  -2
 .تنفيذي

تشكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة الستقلالية وتحوي في  -1
 عضويتها من ذوي الخبرة المالية والمحاسبية.

تشكيل دائرة مستقلة لإدارة المخاطر على قدرٍ عالٍ من المعرفة والخبرة  -3
مجال تقييم المخاطر الستراتيجية المالية وغير المالية التي المهنية في 

 تهدد مستقبل الشركة وقدرتها على الستمرار.
افية في التقارير المالية التي تنشرها توفيرعنصر الإفصاح والشف -4

 الشركة.

 المتغير التابع

 

موثوقية تعزيز 
 الماليةالتقارير 
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الحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة واختبار الأساليب  (3-8)

 .فرضياتها

برنامج من خلال أدإة إلدرإسة )إلاستبانة( ضمن تم إدخال إلبيانات إلتي تم إلحصول عليها        

، لاختبارإت إلتي تحقق غرض إلدرإسةمعالجتها وفق إ ، وتمتزمة إلاحصائية للعلوم إلاجتماعيةإلر 

 :خدإم إلاساليب إلاحصائية إلتاليةإستتم ومن حيث إلمبدأ 

: مثل إلوسط إلحسابي وإلتكرإرإت وإلنسب إلمئوية، وذلك لوصف آرإء عينة إلدرإسة لتحليل إلوصفيإ .1

 حول متغيرإت إلدرإسة، وإلانحرإف إلمعياري لبيان مدى تشتت إلاجابات عن وسطها إلحسابي .

وذلك باستخدإم مؤشري إلإلتوإء مدى ملاءمة إلبيانات لشروط إلتوزيع إلطبيعي إختبارإت إلتحقق من  .2

(Skewness)  وإلتفرطح(kurtosis). 

 (One Sample T-Testللعينة إلوإحدة )  Tإختبار فرضيات إلدرإسة وذلك باستخدإم إسلوب  .3

وذلك من أجل إختبار إلفرضية إلرئيسية إلَولى وإلفرضيات إلمتفرعة منها، بالإضافة إلى إستخدإم 

 Independent( وإختبار)one-way analysis of varianceإختبار تحليل إلتباين إلاحادي )

Sample T-test)  إلفرضية إلرئيسية إلثانيةلاختبار. 
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

 )التحليل الحصائي واختبار الفرضيات(

 

 (4-1)  وصف وتحليل الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة 

 (4-2 ) الأربعة التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة المستقلة 

 (4-3 ) الدراسة فرضياتاختبار 
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 وصف وتحليل الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة (4-2)

من أجل إلحصول على بيانات خاصة بأفرإد إلعينة صفحة في إلاستبانه إلباحث قد خصص كان 

 تغطي خمسة متغيرإت هي:

 إلوظيفة. -3إلتخصص إلعلمي.         -2إلمؤهل إلعلمي.        -1

 إلشهادإت إلمهنية. -5سنوإت إلخبرة إلعملية.     -4

كانت إلنتائج كما هو موضح في وباستخدإم أسلوبي إلتحليل إلوصفي )إلتكرإرإت وإلنسب إلمئوية( 

 إلجدول إلتالي:

 التوزيع الديموغرافي لعينة الدراسة( 1-4الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار البند

 المؤهل العلمي
 %1.0 1 دبلوم عالي فأقل

 %01.2 18 بكالوريوس
 %22.1 26 ماجستير                                                                

 %0.7 0 دكتورإه
 %166                                              التخصص العلمي

 %44.4 44                                                                  محاسبة
 %23.0 21 إدإرة أعمال

 %11.7 14 تمويل أو علوم مالية ومصرفية                                      
 %16.1 4 إقتصاد

 %1.1 1 غير ذلك يرجى إلتحديد
 %166                                                      الوظيفة

 %27.6 24 مدير مالي                                                    
 %37.1 33 وسيط مالي

 %30.6 32 مدقق خارجي
 %166                                       سنوات الخبرة العملية

1-1                                                          21 23.0% 
0-16 31 34.3% 
11-11                                                                 14 21.3% 
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 %11.7 14 فأكثر 10
 %166                                            الشهادات المهنية

CPA    26 22.1% 
JCPA 11 10.4% 
CFA    3 3.4% 
CMA 1 1.0% 
CIA 0 0.7% 

 %44.4 46 لا يوجد
 %166 89 المجموع

 

( إلتوزيع إلديموغرإفي لعينة إلدرإسة، ويتضح من إلجدول أن أغلب أفرإد 1-4يعرض إلجدول رقم )

، كما أن (%44.4)بكالوريوس فما فوق، حيث بلغت نسبهم جامعية عينة إلدرإسة يحملون شهادة 

أما فيما يتعلق بالخبرة  من تخصص إلمحاسبة، (%4484) منهمو ( منهم تخصصات أعمال 44%)

إلخبرة إلكافية، حيث كانت نسبة إلذين يمتلكون خبرإت تزيد  همإلغالبية إلعظمى منفيلاحظ إمتلاك 

( منهم %5581)هذإ بالإضافة إلى أن حوإلي ، (%6084)ما نسبته وأكثر عن خمسة سنوإت 

علاه تعطي دلاله فالمؤشرإت إلمستخلصة من إلجدول أدإت مهنية متخصصة، وعليه ايحملون شه

وموضوعية إجاباتهم على أسئلة إلاستبانة وبشكل يدعم عنصري إلثبات وإلمصدإقية على دقة 

 للاستبانة نفسها.

 (4-2 )التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة المستقلة الأربعة 

، كما في إلجدإول إلآتية على أسئلة إلدرإسة بناءً على ما سبق ذكره يمكن عرض نتائج إلاجابات

لإجابات كل حسب قيمة إلوسط إلحسابي تنازلياً حيث تم ترتيب إلبنود دإخل كل محور من إلمحاور 

 :سؤإل
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 ( بخصوص تشكيل مجلس الإدارة4-2-1)
 المستقل الول الخاص بتشكيلة مجلس الإدارة( التحليل الوصفي لأسئلة المتغير 2-4الجدول رقم )

 (N=89) نظر جميع فئات عينة الدراسةالتحليل الوصفي لمتغير الدراسة حسب وجهة 

No الوسط  السؤال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 النتيجة

Q1  تحد من وجود ظاهرة تضارب إلمصالح إلتي تنشأ عن تغليب
  إلإدإرة إلتنفيذية لمصالحها إلذإتية على حساب مصلحة إلمساهمين

موإفق  0.56 4.44
 بشدة

Q2  اح وتحد من إلغش أو على إدإرة إلَرب تحد من قدرة إلإدإرة إلتنفيذية
 0.65 4.21 إلتلاعب فيها

موإفق 
 بشدة

Q5   تضمن توفير إلمناخ إلمناسب في إجتماعات إلهيئة إلعامة كي
يتمكن مساهمو إلشركة من مناقشة ومساءلة إلإدإرة إلتنفيذية عن 

 إلمنشورة مضمون إلقوإئم إلمالية إلختامية
 موإفق  0.90 4.12

Q3   تحد من تآثير إلإدإرة إلتنفيذية على صلاحيات إلمدقق إلدإخلي في
 مارسة إلرقابة إلمالية وإلإدإريةم

 موإفق  0.78 4.09

Q6  تضمن حصول جميع إلمساهمين بمن فيهم غير إلَردنيين على
 موإفق  0.98 3.99 حقوقهم ومعاملتهم بشكل يحقق إلعدإلة وإلمساوإة.

Q4   موإفق  0.84 3.92 ة على إستقلالية إلمدقق إلخارجي إلتنفيذيتحد من تأثير إلإدإرة 
 موافق  0.47 4.13 الكامل نتيجة المحور

 التحليل الوصفي حسب وجهة كل فئة من فئات عينة الدراسة

No. 
 (N=32) المدققون الخارجيون (N=33) الوسطاء الماليون (N=24) المدراء الماليون

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوسط  النتيجة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوسط  النتيجة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 النتيجة

Q1 4.50 0.66 
موإفق 
 بشدة

 0.51 4.50 موإفق بشدة 0.54 4.33
موإفق 
 بشدة

Q2 4.29 0.69  موإفق
 بشدة

موإفق  0.55 4.22 موإفق  0.71 4.15
 بشدة

Q3 
4.25 0.74 

موإفق 
 بشدة

 موإفق  0.84 4.00 موإفق  0.75 4.06

Q4 4.13 0.74  موإفق  0.76 3.75 موإفق  0.97 3.94 موإفق 
Q5 4.00 0.98  موإفق  0.89 4.09 موإفق بشدة 0.87 4.24 موإفق 
Q6 4.25 0.74 موإفق  1.10 3.66 موإفق  0.96 4.12 موإفق بشدة 

نتيجة 
 المحور

موافق  0.50 4.24
 بشدة

 موافق  0.43 4.04 موافق  0.49 4.14

Kurtosis =  -0.398   Skewness =     -0.133 
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( إلتحليل إلوصفي لإجابات عينة إلدرإسة على أسئلة إلمحور إلَول 2-4يعرض إلجدول رقم )

إلمتعلق بتأثير إلمتغير إلمستقل إلَول تشكيلة مجلس إلإدإرة على موثوقية إلتقارير إلمالية في 

 إلَردنية إلمساهمة إلعامة، وبمطالعة بيانات هذإ إلجدول يتضح ما يلي:إلشركات إلصناعية 

لدى إخضاع إلبيانات إلموجودة في إلجدول لاختبار مدى ملاءمتها لشروط إلتوزيع إلطبيعي كان  -1

على إلتوإلي. ووفقاً  -6.133- ،6.348( Kurtosis( وإلتفرطح )Skewnessمؤشرإ إلالتوإء )

 فإن قاعدة إلقرإر لهذإ إلاختبار هي:( Hair et al, 2003لـ)

( -1تكون إلبيانات ملائمة لشروط إلتوزيع إلطبيعي إذإ وقعت إلقيمة إلمحتسبة للالتوإء بين )

 (.3( و)-3+( وإلقيمة إلمحتسبة للتفرطح بين )1و)

 مة للتوزيع إلطبيعي.ءل يلاحظ بأنهما يحققان شرط إلملاوبمطالعة إلقيمتين لهما في إلجدو 

ولتقييم مستوى أثر إلمحور إلَول )تشكيل مجلس إدإرة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي  -2

عضو تنفيذي( على موثوقية إلتقارير إلمالية وذلك من وجهة نظر إلعينة جميعها كوحدة وإحدة 

 يلاحظ ما يلي:

عضاء مستقلين ( على وجود أثر لتشكيل مجلس إدإرة من أ4.13توإفق إلعينة وبوسط حسابي قدره ) 2-1

 ليس من بينهم أي عضو تنفيذي على موثوقية إلتقارير إلمالية إلتي تصدرها إلشركات.

( يؤشر إلى وجود إتساق أو إتفاق 6.47إلنسبي لقيمة إلانحرإف إلمعياري وهو ) فاضكما أن إلانخ

 نسبي بين آرإء إلفئات إلثلاثة إلمشمولة في إلعينة تجاه هذإ إلَمر.

لى وجود أثر حدة يلاحظ بأنه مع إلإجماع ع ىقرإت إلخاصة بهذإ إلمتغير كلٍ عللفإ لكن لدى أخذ 2-2

 إد. ر يم إلَثر إلنسبي لكل منها على إنفيلكل من إلفقرإت إلست إلا أنه يوجد بعض إلتفاوت في تق
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تضارب إلمصالح، وإلحد من تمكين  ةولى وإلثانية وهما: إلحد من ظاهر إلَ انإذ تحتل إلفقرت

( 4.21(، )4.44إلتنفيذية على إدإرة إلَرباح إلاهتمام إلَكبر من إلعينة وبوسطين حسابيين )إلإدإرة 

 على إلتوإلي.

ضمان إلعدإلة وإلمساوإة بين جميع إلمساهمين في  ،وهماوإلرإبعة إلسادسة  انفيما تأتي إلفقرت

على حقوقهم حصول جميع إلمساهمين بمن فيهم غير إلَردنيين و إلحقوق وإلوإجبات وإلخدمات 

وإلحد من تأثير إلإدإرة إلتنفيذية على إستقلالية إلمدقق  ة،لتهم بشكل يحقق إلعدإلة وإلمساوإومعام

إلباحث هذإ إلتفاوت  و(، ويعز 3.42(، )3.44ن حسابيين )يإلخارجي، إلاهتمام إلَدنى منهم بوسط

من محاور إلحوكمة إلى  إلتي يتضمنها هذإ إلمحور في هذه إلعينة بشأن إلَهمية إلنسبية للآليات

الم إلَعمال بشكل خاص وجود ما يشبه إلإجماع سوإء في إلمجتمع إلمحلي بشكل عام أو في ع

هم مسببات إلفساد إلمالي وإلإدإري إلمتفشيه في إلشركات هو ظاهرة إلإدإرة إلعائلية أعلى أن من 

صحاب أالح إلمساهمين و دإرة على حساب مصإلتي تؤدي بالتالي إلى تغليب إلمصالح إلشخصية للإ

وهو أن  ،امل مهمإلمصالح وبوسائل عدة من أهمها أساليب إدإرة إلَرباح وذلك في ظل وجود ع

مدقق إلحسابات وفي  ؤدي إلى تحكمها إلفعلي في تعيينيإلكثير من تلك إلشركات تركز إلملكية في 

قدرته على إلحد من إدإرة إلَرباح إستقلاليته وبالتالي من من من ثم إلى إلحد و  ،تعابهأعزله وتحديد 

 وإلتلاعب فيها.

 أما على مستوى إلفئات إلمشمولة في إلعينة كلٍ على حدة يتضح ما يلي: -3

فئة  إحتلتإلموجودة في هذإ إلمحور على موثوقية إلتقارير إلمالية  من حيث تقييم أثر إلآليات إلست 3-1

(، يليها فئة إلوسطاء إلماليين بوسط 4.24دإره )إلمدرإء إلماليين إلمرتبة إلَولى بوسط حسابي مق

(، لتحتل فئة إلمدققين إلخارجيين إلمرتبة إلَخيرة بوسط حسابي مقدإره 4.14حسابي مقدإره )
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من  امنه (. لكن على مستوى إلآليات إلمحتملة للفقرإت إلست، تفاوتت إلَهمية إلنسبية لكل4.64)

 وجهة نظر كل فئة على حدة.

( إلمرإكز إلَولى من إهتماماتها في حين 3 ،2 ،1مدرإء إلماليين إحتلت إلفقرإت )إلفبالنسبة لفئة 

(، أما إلفئة إلثالثة وهي إلمدقين 1، 1أعطت فئة إلوسطاء إلماليين إهتمامها إلَكبر نحو إلفقرتين )

 (.2 ،1إلخارجيين فشاركت إلفئة إلَولى بتركيز إهتمامها على إلفقرتين )

(، 6.16سبي لقيم إلانحرإفات إلمعيارية على مستوى إلفئات كلٍ على حدة وهي )إن إلانخفاض إلن 3-2

ن آرإء أفرإد كل فئة منها على ( يؤشر هنا أيضاً إلى وجود إتفاق نسبي فيما بي6.43(، )6.44)

 إلمشمولة في هذإ إلمحور على موثوقية إلتقارير إلمالية. تتجاه أثر آليات أو إلفقرإت إلس هحد

( إلمتعلقة بأثر إلحوكمة 4يثير إلتساؤل في رأي إلباحث هو بخصوص تقييم أثر إلفقرة رقم )لكن ما  3-3

 في إلحد من تأثير إلإدإرة إلتنفيذية على إستقلالية إلمدقق إلخارجي.

يت ثم إمتلاك قوة إلتصو لملكية ومن تركز إ ةغالبية إلشركات بما فيها من ظاهر ذلك ما يعني بأن  

جديد عقده مع إلشركة في وتإلخارجي جعل مسألة تعيين إلمدقق يفي إلهيئات إلعامة للمساهمين 

إلإدإرة إلتنفيذية وبذلك تقلل من إلَهمية إلمفترضة للحوكمة في توفير إلاستقلالية د يفي إلغالب 

 إلمنصوص عليها في نظم إلحوكمة. إلخارجي إلفعلية للمدقق

 التدقيق ( بخصوص تشكيل لجنة4-2-2)
 المستقل الثاني )لتشكيلة لجنة التدقيق(( التحليل الوصفي لأسئلة المتغير 3-4الجدول رقم )

 (N=89) التحليل الوصفي لمتغير الدراسة حسب وجهة نظر جميع فئات عينة الدراسة

No الوسط  السؤال
 الحسابي

النحراف 
 النتيجة المعياري

Q3  إلمالية وإلمحاسبية يعزز من وجود أعضاء فيها من ذوي إلخبرة
قدرتها على مرإجعة إلتقارير إلمالية إلتي تصدرها إلشركة للتأكد 

 .قة وإلإعتمادية وإلتوقيت إلمناسبمن إتسامها بالد
 موإفق بشدة 0.81 4.44
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Q1   تقدم إللجنة توصيات من شأنها تعزيز إلضوإبط إلمالية وإلإدإرية
 موإفق بشدة 0.80 4.25 .موجودة في نظام إلرقابة إلدإخليةإل

Q2   تسهم إللجنة في تعزيز إستقلالية إلمدقق إلدإخلي وتدعم
 .مارسة إلرقابة إلمالية وإلإدإريةصلاحياته في م

 موإفق  0.67 4.12

Q4   تمارس دورإً هاماً في إلتأكد من إلتزإم إلإدإرة إلتنفيذية باللوإئح
 .ت إلقانونية ذإت إلعلاقةإلمالية وإلتشريعا

 موإفق  0.81 4.00

Q6  إلتوصية لمجلس إلإدإرة بترشيح مدقق إلحسابات إلخارجي ودرإسة
 د خطة عمل مدقق إلحسابات إلخارجي.إلَمور إلمتعلقة بتحدي

 موإفق  0.87 4.00

Q5  موإفق  0.78 3.90 .حوكمة إلشركات وبقوإعد إلامتثال من إلتزإم إلشركة بدليل تتأكد 
 موافق  0.56 4.12 الكامل نتيجة المحور

 التحليل الوصفي حسب وجهة كل فئة من فئات عينة الدراسة

No. 
 (N=32) المدققون الخارجيون (N=33) الوسطاء الماليون (N=24) المدراء الماليون

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوسط  النتيجة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوسط  النتيجة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 النتيجة

Q1 
4.29 0.81 

موإفق 
 بشدة

4.30 0.68 
موإفق 
 بشدة

 موإفق  0.92 4.16

Q2 
4.21 0.72 

موإفق 
 موإفق  0.57 4.16 موإفق  0.73 4.03 بشدة

Q3 
4.58 0.58 

موإفق 
 بشدة

4.21 0.86 
موإفق 
 بشدة

4.56 0.88 
موإفق 
 بشدة

Q4 4.04 0.86  موإفق  0.74 4.03 موإفق  0.86 3.94 موإفق 
Q5 3.92 0.83  موإفق  0.68 3.84 موإفق  0.86 3.94 موإفق 
Q6 3.92 0.88  موإفق  0.86 3.97 موإفق  0.88 4.09 موإفق 

نتيجة 
 موافق  0.52 4.12 موافق  0.62 4.09 موافق  0.52 4.16 المحور

Kurtosis =  0.554 Skewness =     -0.884 

 
 إلثاني( إلتحليل إلوصفي لإجابات عينة إلدرإسة على أسئلة إلمحور 3-4يعرض إلجدول رقم )

على موثوقية إلتقارير إلمالية في  لجنة إلتدقيقتشكيلة  إلثانيإلمتعلق بتأثير إلمتغير إلمستقل 

 إلشركات إلصناعية إلَردنية إلمساهمة إلعامة، وبمطالعة بيانات هذإ إلجدول يتضح ما يلي:
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إلموجودة في إلجدول لاختبار مدى ملاءمتها لشروط إلتوزيع إلطبيعي كان  لدى إخضاع إلبيانات -1

، وهما على إلتوإلي (6.114)، (-6.884)( Kurtosis( وإلتفرطح )Skewnessمؤشرإ إلالتوإء )

 يحققان شرط إلملائمة للتوزيع إلطبيعي.بذلك 

أعضائها سمة إلاستقلالية وتحوي شكيل لجنة تدقيق تغلب على ت) إلثانيولتقييم مستوى أثر إلمحور  -2

موثوقية إلتقارير إلمالية وذلك من تعزيز ( على في عضويتها من ذوي إلخبرة إلمالية وإلمحاسبية

 وجهة نظر إلعينة جميعها كوحدة وإحدة يلاحظ ما يلي:

شكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها لت( على وجود أثر 4.12توإفق إلعينة وبوسط حسابي قدره ) 2-1

موثوقية  تعزيز على سمة إلاستقلالية وتحوي في عضويتها من ذوي إلخبرة إلمالية وإلمحاسبية

 إلتقارير إلمالية إلتي تصدرها إلشركات.

( يؤشر إلى وجود إتساق أو إتفاق 6.10كما أن إلانخفاض إلنسبي لقيمة إلانحرإف إلمعياري وهو )

 تجاه هذإ إلَمر. نسبي بين آرإء إلفئات إلثلاثة إلمشمولة في إلعينة

لى وجود أثر يلاحظ بأنه مع إلإجماع ع هحد ىقرإت إلخاصة بهذإ إلمتغير كلٍ علفلكن لدى أخذ إل 2-2

إد. إذ ر إلا أنه يوجد بعض إلتفاوت في تقسيم إلَثر إلنسبي لكل منها على إنف لكل من إلفقرإت إلست

م يتقدو برة إلمالية وإلمحاسبية، وهما: وجود أعضاء من ذوي إلخ إلَولىإلثالثة و  انتحتل إلفقرت

توصيات تعزز إلضوإبط إلمالية وإلإدإرية إلموجودة في نظام إلرقابة إلدإخلية إلاهتمام إلَكبر من 

 ( على إلتوإلي.4.21(، )4.44إلعينة وبوسطين حسابيين )

إلتوصية لمجلس إلإدإرة بترشيح مدقق إلحسابات وهما  إلخامسةإلسادسة و  انفيما تأتي إلفقرت

منهم  من إلتزإم إلشركة بدليل حوكمة إلشركات وبقوإعد إلامتثال، إلاهتمام إلَدنىإلخارجي، وإلتأكد 

إلَهمية  إلىإلباحث هذإ إلتفاوت في هذه إلعينة  وويعز (، 3.46) (،4.66) ن حسابيينيبوسط
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كل منهم على وذلك من وجهة نظر  إلتي يتضمنها هذإ إلمحور من محاور إلحوكمة إلنسبية للآليات

 .حده

 أما على مستوى إلفئات إلمشمولة في إلعينة كلٍ على حدة يتضح ما يلي: -3

فئة  إحتلتمن حيث تقييم أثر إلآليات إلستة إلموجودة في هذإ إلمحور على موثوقية إلتقارير إلمالية  3-1

بوسط  إلمدققين إلخارجيين(، يليها فئة 4.10إلمرتبة إلَولى بوسط حسابي مقدإره ) إلمدرإء إلماليين

إلمرتبة إلَخيرة بوسط حسابي مقدإره  إلوسطاء إلماليين(، لتحتل فئة 4.12حسابي مقدإره )

من  امنه (. لكن على مستوى إلآليات إلمحتملة للفقرإت إلست، تفاوتت إلَهمية إلنسبية لكل4.64)

 ل فئة على حدة.وجهة نظر ك

( إلمرإكز إلَولى من إهتماماتها في حين 1, 2, 3فبالنسبة لفئة إلمدرإء إلماليين إحتلت إلفقرإت )

ين ق(، أما إلفئة إلثالثة وهي إلمدق3، 1أعطت فئة إلوسطاء إلماليين إهتمامها إلَكبر نحو إلفقرتين )

 (., 21, 3إلفقرتين )إلخارجيين فشاركت إلفئة إلَولى بتركيز إهتمامها على 

(، 6.12إن إلانخفاض إلنسبي لقيم إلانحرإفات إلمعيارية على مستوى إلفئات كلٍ على حدة وهي ) 3-2

ا على ( يؤشر هنا أيضاً إلى وجود إتفاق نسبي فيما بين آرإء أفرإد كل فئة منه6.12(، )6.02)

موثوقية إلتقارير  تعزيز لىة إلمشمولة في هذإ إلمحور عتتجاه أثر آليات أو إلفقرإت إلس هحد

 إلمالية.
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 ( بخصوص تشكيل دائرة لإدارة المخاطر4-2-3)

 دارة المخاطر(لإ دائرة المستقل الثالث )تشكيل( التحليل الوصفي لأسئلة المتغير 4-4الجدول رقم )
 (N=89) التحليل الوصفي لمتغير الدراسة حسب وجهة نظر جميع فئات عينة الدراسة

No الوسط  السؤال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 النتيجة

Q1   إعدإد إطار عام يتم مرإجعته سنوياً لتحديد طبيعة إلمخاطر
 لمحتملة ومستوى إلمخاطر إلمقبولةإ

 موإفق  0.88 4.13

Q2   آثارها وتحليل تقييم إلمخاطر إلجوهرية إلمالية وغير إلمالية
إلتحوط إلمناسبة أدوإت إلمحتملة على إستمرإرية إلشركة وتطوير 

 لموإجهتها
 موإفق  0.74 4.08

Q5   إخضاع إسترإتيجية إلشركة للمرإجعة إلمستمرة لتنعكس بشكل
 موإفق  0.76 4.06 مركزها إلمالي متانةإيجابي على ربحيتها و 

Q4   رفع تقارير دورية منتظمة لمجلس إلإدإرة عن إلوضع إلمالي
 ،وإلفرص ،إلضعفموإطن للشركة توضح فيه موإطن إلقوة و 

 SWOTمن خلال إستخدإم تحليل  ،وإلتهديدإت
 موإفق  0.87 3.99

Q6   إلحرص على توفير إنذإر مبكر للمساهمين وأصحاب إلمصالح
ا يعزز موثوقية إلتقارير بم تهدد مستقبل إلشركة و عن أية مخاطر

 إلمالية
 موإفق  0.97 3.98

Q3   للازمة إلمالية إإلتأكد من تكوين إلاحتياطيات وإلمخصصات
 لمقابلة إلمخاطر إلجوهرية

 موإفق  0.96 3.96

 موافق  0.62 4.03 الكامل نتيجة المحور
 التحليل الوصفي حسب وجهة كل فئة من فئات عينة الدراسة

No. 
 (N=32) المدققون الخارجيون (N=33) الوسطاء الماليون (N=24) المدراء الماليون

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 النتيجة المعياري

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 النتيجة المعياري

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 النتيجة المعياري

Q1 3.92 1.10  موإفق  0.77 4.28 موإفق  0.80 4.15 موإفق
 بشدة

Q2 4.04 0.69  موإفق  0.73 4.09 موإفق  0.80 4.09 موإفق 
Q3 4.04 1.16  موإفق  1.01 3.88 موإفق  0.77 3.97 موإفق 
Q4 4.08 0.88  موإفق  0.76 4.00 موإفق  0.98 3.91 موإفق 
Q5 3.96 0.86  موإفق  0.50 4.06 موإفق  0.89 4.12 موإفق 
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Q6 3.96 0.86  موإفق  0.88 3.94 موإفق  1.13 4.03 موإفق 
نتيجة 
 المحور

 موإفق  0.45 4.04 موافق  0.68 4.05 موافق  0.74 4.00

Kurtosis = 0 .818 Skewness =     -0.977 

 إلثالث( إلتحليل إلوصفي لإجابات عينة إلدرإسة على أسئلة إلمحور 4-4يعرض إلجدول رقم )

موثوقية إلتقارير إلمالية تعزيز على  تشكيل إدإرة إلمخاطر إلثالثإلمتعلق بتأثير إلمتغير إلمستقل 

 وبمطالعة بيانات هذإ إلجدول يتضح ما يلي:في إلشركات إلصناعية إلَردنية إلمساهمة إلعامة، 

لدى إخضاع إلبيانات إلموجودة في إلجدول لاختبار مدى ملاءمتها لشروط إلتوزيع إلطبيعي كان  -1

، وبذلك على إلتوإلي (6.818)، (-6.477)( Kurtosis( وإلتفرطح )Skewnessمؤشرإ إلالتوإء )

 .يحققا شرط إلملاءمة للتوزيع إلطبيعي

تشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من إلمعرفة ) إلثانيولتقييم مستوى أثر إلمحور  -2

وإلخبرة إلمهنية في مجال تقييم إلمخاطر إلاسترإتيجية إلمالية وغير إلمالية إلتي تهدد مستقبل إلشركة 

هة نظر إلعينة جميعها موثوقية إلتقارير إلمالية وذلك من وجتعزيز ( على وقدرتها على إلاستمرإر

 كوحدة وإحدة يلاحظ ما يلي:

تشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على ل( على وجود أثر 4.63توإفق إلعينة وبوسط حسابي قدره ) 2-1

قدرٍ عالٍ من إلمعرفة وإلخبرة إلمهنية في مجال تقييم إلمخاطر إلاسترإتيجية إلمالية وغير إلمالية 

موثوقية إلتقارير إلمالية إلتي تصدرها تعزيز على  وقدرتها على إلاستمرإر إلتي تهدد مستقبل إلشركة

 إلشركات.

( يؤشر إلى وجود إتساق أو إتفاق 6.02كما أن إلانخفاض إلنسبي لقيمة إلانحرإف إلمعياري وهو )

 نسبي بين آرإء إلفئات إلثلاثة إلمشمولة في إلعينة تجاه هذإ إلَمر.
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يلاحظ بأنه مع إلإجماع على وجود أثر  ه،حد ىإلخاصة بهذإ إلمتغير كلٍ علقرإت فلكن لدى أخذ إل 2-2

إد. إذ ر يم إلَثر إلنسبي لكل منها على إنفيإلا أنه يوجد بعض إلتفاوت في تق لكل من إلفقرإت إلستة

ن إلَولى وإلثانية وهما: إعدإد إطار عام يتم مرإجعته سنوياً لتحديد طبيعة إلمخاطر اتحتل إلفقرت

إلجوهرية إلمالية وغير إلمالية وتحليل آثارها  تقييم إلمخاطرو  ،إلمحتملة ومستوى إلمخاطر إلمقبولة

إلاهتمام إلَكبر من ، إلمحتملة على إستمرإرية إلشركة وتطوير أدوإت إلتحوط إلمناسبة لموإجهتها

 ( على إلتوإلي.4.68(، )4.13إلعينة وبوسطين حسابيين )

إلحرص على توفير إنذإر مبكر للمساهمين وأصحاب وهما وإلثالثة إلسادسة ن افيما تأتي إلفقرت

إلتأكد من و ، بما يعزز موثوقية إلتقارير إلمالية تهدد مستقبل إلشركة و إلمصالح عن أية مخاطر

إلاهتمام فقد إحتلتا ، تكوين إلاحتياطيات وإلمخصصات إلمالية إللازمة لمقابلة إلمخاطر إلجوهرية

 إلىإلعينة  آرإءإلباحث هذإ إلتفاوت في  و(، ويعز 3.40(، )3.48ن حسابيين )يبوسطمنهم  إلَدنى

، وذلك بسبب نها هذإ إلمحور من محاور إلحوكمةإلتي يتضم للآلياتإلمتدنية إلَهمية إلنسبية 

خصوصاً في إلشركات إلصغيرة نحو هذين إلعنصرين إختلاف مدى إلاهتمام إلذي توليه إلادإرة 

 شيوع ثقافة إدإرة إلمخاطر فيها.نظرإً لعدم 

 يتضح ما يلي: هت إلمشمولة في إلعينة كلٍ على حدأما على مستوى إلفئا -3

موثوقية إلتقارير إلمالية تعزيز من حيث تقييم أثر إلآليات إلستة إلموجودة في هذإ إلمحور على  3-1

إلمدققين (، يليها فئة 4.61إلمرتبة إلَولى بوسط حسابي مقدإره ) إلوسطاء إلماليينفئة  إحتلت

إلمرتبة إلَخيرة بوسط حسابي  إلماليين إلمدرإء(، لتحتل فئة 4.64بوسط حسابي مقدإره ) إلخارجيين

 (. لكن على مستوى إلآليات إلمحتملة للفقرإت إلست، تفاوتت إلَهمية إلنسبية لكل4.66مقدإره )

 من وجهة نظر كل فئة على حدة. امنه
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( إلمرإكز إلَولى من إهتماماتها في حين 2, 3, 4إلماليين إحتلت إلفقرإت )فبالنسبة لفئة إلمدرإء 

ين ق(، أما إلفئة إلثالثة وهي إلمدق1، 1)إهتمامها إلَكبر نحو إلفقرتين أعطت فئة إلوسطاء إلماليين 

 (., 25, 1) إتبتركيز إهتمامها على إلفقر  ثانيةإلخارجيين فشاركت إلفئة إل

(، 6.74لقيم إلانحرإفات إلمعيارية على مستوى إلفئات كلٍ على حدة وهي )إن إلانخفاض إلنسبي  3-2

ن آرإء أفرإد كل فئة منها على ( يؤشر هنا أيضاً إلى وجود إتفاق نسبي فيما بي6.41(، )6.08)

موثوقية إلتقارير تعزيز إلمشمولة في هذإ إلمحور على  تتجاه أثر آليات أو إلفقرإت إلس هحد

 إلمالية.

 في التقارير الماليةتوفير الشفافية والإفصاح بخصوص ( 4-2-4)

 المستقل الرابع )توفير الشفافية والإفصاح(( التحليل الوصفي لأسئلة المتغير 5-4الجدول رقم )
 (N=89) التحليل الوصفي لمتغير الدراسة حسب وجهة نظر جميع فئات عينة الدراسة

No لالسؤا 
الوسط 

 الحسابي
النحراف 
 النتيجة المعياري

Q2  إلزإم إلشركة بمرإعاة إلقوإعد وإلمبادئ إلمنصوص عليها في إلمعايير
إعدإد إلمحاسبية إلدولية في مجالات إلاعترإف وإلقياس وإلإفصاح لدى 

 تقاريرها إلمالية إلمنشورة
 موإفق بشدة 0.74 4.44

Q1  مبادئ إلزإم إلشركة بمسك سجلات مالية منظمة وفقاً للأعرإف وإل
 موإفق بشدة 0.69 4.40 إلمحاسبية إلمتعارف عليها 

Q4  يتولى فحص بياناتها مستقل إلزإم إلشركة بتعيين مدقق حسابات خارجي
 ة وفقاً لمعايير إلتدقيق إلدوليةإلمالية إلختامي

 موإفق بشدة 0.72 4.22

Q3  إلزإم إلشركة بتوفير إلحد إلَدنى من إلإفصاح إلمنصوص عليه في
إلذي يخدم أغرإض إلمساهمين وإلَطرإف إلدولية، معايير إلإبلاغ إلمالي 

إلمالية  إلَخرى من أصحاب إلمصالح في مجال إتخاذ إلقرإرإت
 إلاستثمارية وإلتمويلية

 موإفق بشدة 0.84 4.22

Q5   إلإضافي عن معلومات تخدم أغرإض إلشركة على إلإفصاح  حث
ونسب ملكية  ،هيكل ملكية إلشركة :إلمساهمين وأصحاب إلمصالح مثل

وإلقروض إلممنوحة  ،وإلمكافآت إلتي يتقاضونها ،أعضاء مجلس إلإدإرة
 لهم 

 موإفق  0.80 4.19

Q6    موإفق  1.03 4.17إلزإم إلشركة بإصدإر تقارير دورية ربعية ونصف سنوية في إلوقت 
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 مناسب وأن تخضع لعملية إلمرإجعة إل
 موافق بشدة 0.59 4.28 الكامل نتيجة المحور

 التحليل الوصفي حسب وجهة كل فئة من فئات عينة الدراسة

No. 
 (N=32) المدققون الخارجيون (N=33) الوسطاء الماليون (N=24) المدراء الماليون

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 النتيجة المعياري

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 النتيجة المعياري

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 النتيجة المعياري

Q1 
4.42 0.65 

موإفق 
 0.75 4.39 بشدة

موإفق 
 0.67 4.41 بشدة

موإفق 
 بشدة

Q2 
4.29 0.75 

موإفق 
 بشدة

4.42 0.87 
موإفق 
 بشدة

4.56 0.56 
موإفق 
 بشدة

Q3 4.17 0.87  موإفق  0.86 4.21 موإفق
 بشدة

موإفق  0.81 4.28
 بشدة

Q4 
4.42 0.65 

موإفق 
 بشدة

 0.71 4.22 موإفق  0.77 4.09
موإفق 
 بشدة

Q5 
4.29 0.81 

موإفق 
 بشدة

 0.71 4.22 موإفق  0.88 4.09
موإفق 
 بشدة

Q6 
4.25 0.90 

موإفق 
 موإفق  1.06 4.19 موإفق  1.10 4.09 بشدة

 نتيجة المحور
4.31 0.62 

موافق 
 0.63 4.22 بشدة

موافق 
 0.54 4.31 بشدة

موافق 
 بشدة

Kurtosis = 0 .370 Skewness =     -0.800 

 
 إلرإبع( إلتحليل إلوصفي لإجابات عينة إلدرإسة على أسئلة إلمحور 1-4يعرض إلجدول رقم )

على موثوقية إلتقارير إلمالية في  توفير إلشفافية وإلإفصاح إلرإبعإلمتعلق بتأثير إلمتغير إلمستقل 

 إلشركات إلصناعية إلَردنية إلمساهمة إلعامة، وبمطالعة بيانات هذإ إلجدول يتضح ما يلي:

لدى إخضاع إلبيانات إلموجودة في إلجدول لاختبار مدى ملاءمتها لشروط إلتوزيع إلطبيعي كان  -1

 على إلتوإلي.  (6.376)، (-6.866)( Kurtosis( وإلتفرطح )Skewnessمؤشرإ إلالتوإء )

 ر إلى ملاءمة إلبيانات إلتي يعرضها إلجدول لشروط إلتوزيع إلطبيعي.وبما يؤش
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توفير عنصر إلإفصاح وإلشفافية في إلتقارير إلمالية إلتي ) إلثانيولتقييم مستوى أثر إلمحور  -2

إلعينة جميعها كوحدة موثوقية إلتقارير إلمالية وذلك من وجهة نظر تعزيز ( على تنشرها إلشركة

 وإحدة يلاحظ ما يلي:

توفير عنصر إلإفصاح وإلشفافية في ل( على وجود أثر 4.28توإفق إلعينة وبوسط حسابي قدره ) 2-1

 موثوقية إلتقارير إلمالية إلتي تصدرها إلشركات.تعزيز على  إلتقارير إلمالية إلتي تنشرها إلشركة

( يؤشر إلى وجود إتساق أو إتفاق 6.14إلمعياري وهو ) كما أن إلانخفاض إلنسبي لقيمة إلانحرإف

 نسبي بين آرإء إلفئات إلثلاثة إلمشمولة في إلعينة تجاه هذإ إلَمر.

لى وجود أثر حدة يلاحظ بأنه مع إلإجماع ع ىقرإت إلخاصة بهذإ إلمتغير كلٍ علفلكن لدى أخذ إل 2-2

إد. إذ ر يم إلَثر إلنسبي لكل منها على إنفيلكل من إلفقرإت إلست إلا أنه يوجد بعض إلتفاوت في تق

إلزإم إلشركة بمرإعاة إلقوإعد وإلمبادئ إلمنصوص عليها في وهما: وإلَولى إلثانية ن اإلفقرتتحتل 

إلمعايير إلمحاسبية إلدولية في مجالات إلاعترإف وإلقياس وإلإفصاح لدى إعدإد تقاريرها إلمالية 

لزإم إلشركة بمسك سجلات مو  إلمنشورة الية منظمة وفقاً للأعرإف وإلمبادئ إلمحاسبية إلمتعارف إ 

 ( على إلتوإلي.4.46(، )4.44إلاهتمام إلَكبر من إلعينة وبوسطين حسابيين )، عليها

إلشركة على إلإفصاح إلإضافي عن معلومات  حثن إلخامسة وإلسادسة وهما افيما تأتي إلفقرت

ونسب ملكية أعضاء  ،هيكل ملكية إلشركة :تخدم أغرإض إلمساهمين وأصحاب إلمصالح مثل

لزإم إلشركة بإصدإر تقارير و ، وإلقروض إلممنوحة لهم ،وإلمكافآت إلتي يتقاضونها ،مجلس إلإدإرة إ 

منهم  ، إلاهتمام إلَدنىدورية ربعية ونصف سنوية في إلوقت إلمناسب وأن تخضع لعملية إلمرإجعة

  .(4.17)، (4.14)ن حسابيين يبوسط

 يلي:يتضح ماف هت إلمشمولة في إلعينة كلٍ على حدعلى مستوى إلفئا أما -3
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موثوقية إلتقارير إلمالية تعزيز من حيث تقييم أثر إلآليات إلستة إلموجودة في هذإ إلمحور على  3-1

وقد إحتل إلمدرإء (، 4.31إلمرتبة إلَولى بوسط حسابي مقدإره ) إلمدققين إلخارجيينفئة  إحتلت

بوسط حسابي  إلوسطاء إلماليينا فئة ميليه( 4.31إلماليون نفس إلمرتبة بوسط حسابي مقدإره )

 لكن على مستوى إلآليات إلمحتملة للفقرإت إلست، تفاوتت إلَهمية إلنسبية لكل (،4.22مقدإره )

 من وجهة نظر كل فئة على حدة. امنه

( إلمرإكز إلَولى من إهتماماتها في حين 1, 4, 1لت إلفقرإت )فبالنسبة لفئة إلمدرإء إلماليين إحت

ين ق(، أما إلفئة إلثالثة وهي إلمدق1، 2)إهتمامها إلَكبر نحو إلفقرتين أعطت فئة إلوسطاء إلماليين 

 (., 13, 2بتركيز إهتمامها على إلفقرتين ) ثانيةإلخارجيين فشاركت إلفئة إل

(، 6.02إلانحرإفات إلمعيارية على مستوى إلفئات كلٍ على حدة وهي )إن إلانخفاض إلنسبي لقيم  3-2

( يؤشر هنا أيضاً إلى وجود إتفاق نسبي فيما بين آرإء أفرإد كل فئة منها على 6.14(، )6.03)

موثوقية إلتقارير  تعزيز ة إلمشمولة في هذإ إلمحور علىتحدة تجاه أثر آليات أو إلفقرإت إلس

 إلمالية.

  ةيل الوصفي لمحاور الدراسة الرئيس( تلخيص نتائج التحل6-4الجدول رقم ) 
 النتيجة mean S - Deviation المستقلةالمحاور 

توفير عنصر إلإفصاح وإلشفافية في إلتقارير إلمالية إلتي تنشرها 
 0.59 4.28 إلشركة

موافق 
 بشدة

تشكيل مجلس إدإرة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو 
 تنفيذي

 موافق 0.47 4.13

شكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة إلاستقلالية وتحوي في ت
 عضويتها من ذوي إلخبرة إلمالية وإلمحاسبية

 موافق 0.56 4.12

تشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من إلمعرفة 
وإلخبرة إلمهنية في مجال تقييم إلمخاطر إلاسترإتيجية إلمالية وغير 

 إلمالية إلتي تهدد مستقبل إلشركة وقدرتها على إلاستمرإر
 موافق  0.62 4.03

 موافق 6.567 4.146 إلإجمالي
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لمحاور إلاستبانة إلمتعلقة بالمتغيرإت إلمستقلة للدرإسة،  ( مجمل إلنتائج0-4رقم ) إلجدول يعرض

وقد قام إلباحث بإعادة ترتيب هذه إلمحاور دإخل إلجدول معتمدإً على قيم متوسطات إلاجابات فيها 

توفير عنصر إلإفصاح وإلشفافية في "آلية على ذلك يلاحظ أن  إً من إلَعلى إلى إلَدنى، وبناء

حيث كانت قيمة إلمتوسط إلحسابي له تحتل إلمركز إلَول "، ها إلشركةإلتقارير إلمالية إلتي تنشر 

تشكيل مجلس إدإرة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم يليه "( بنتيجة موإفق بشدة، .482)تساوي 

بنتيجة موإفق، ويليه  (4813)"، حيث كانت قيمة إلمتوسط إلحسابي فيه تساوي أي عضو تنفيذي

ى أعضائها سمة إلاستقلالية وتحوي في عضويتها من ذوي إلخبرة تشكيل لجنة تدقيق تغلب عل"

بنتيجة موإفق، ويليه  (4812)"، حيث كانت قيمة إلمتوسط إلحسابي فيه تساوي إلمالية وإلمحاسبية

تشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من إلمعرفة وإلخبرة إلمهنية في مجال تقييم "

"، إلمالية وغير إلمالية إلتي تهدد مستقبل إلشركة وقدرتها على إلاستمرإرإلمخاطر إلاسترإتيجية 

 بنتيجة موإفق. (4803)حيث كانت قيمة إلمتوسط إلحسابي فيه تساوي 

بأن إحتلال آلية توفير عنصر إلإفصاح وإلشفافية إلمركز إلَول من إهتمامات أفرإد ويرى إلباحث 

إلمنشورة، أما بالنسبة تحقيق شرط إلموثوقية للتقارير إلمالية  ، يعبر عن إلَهمية إلكبيرة لها فيإلعينة

هذإ إلعنصر ما زإل إلَخيرة فيؤشر إلى أن إلوعي بأهمية لاحتلال آلية إدإرة إلمخاطر إلمرتبة 

  محدودإً ويستحق إلمزيد من إلجهد لترسيخ أهميته في عالم إلَعمال. 

 لحوكمة على موثوقية التقاريرل( ملخص آراء عينة الدراسة تجاه أثر المحاور الأربعة 7-4جدول رقم )
 

 المحور
 العينة جميعها كوحدة المدققين الخارجيين الوسطاء الماليين   المدراء الماليين

الوسط  
 الترتيب الحسابي

الوسط 
 الترتيب الحسابي

الوسط 
 الترتيب الحسابي

الوسط 
 الترتيب الحسابي

تشكيلة مجلس  1
 الإدارة

4224 3 4214 3 4244 3 4213 3 

تشكيل لجنة  2
 تدقيق

4.16 2 4.40 1 4.12 2 4212 2 
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تشكيل إدارة  3
 مخاطر

4244 4 4244 4 4244 4 4.43 4 

توفير الشفافية  4
 والإفصاح

4231 1 4222 2 4231 1 4228 1 

 4 4213 3 4214 2 418 1 4221 إجمالي 

 
 ( إعلاه يلاحظ ما يلي:6-4إلجدول )بمطالعة بيانات 

على مستوى إلعينة جميعها كوحدة إحتل إلمحور إلرإبع إلشفافية وإلإفصاح إلمرتبة إلَولى في حين  -1

 جاء إلمحور إلثالث تشكيل إدإرة إلمخاطر إلمرتبة إلَخيرة.

 فقد تفاوتت وجهات إلنظر على إلنحو إلتالي: ئات فرإدى أي كل منها على حدهأما على مستوى إلف -2

بالنسبة لفئة إلمديرين إلماليين وإلمدققين إلخارجيين إتفقت آرإؤهما إلى حد إلتطابق مع رأي إلعينة 

إلمركز إلَول في حين جاء في جميعها كوحدة وإحدة إذ جاء إلمحور إلرإبع إلشفافية وإلإفصاح 

 إلمخاطر في إلمركز إلَخير.إلمحور إلثالث وهو تشكيل إدإرة 

لكن إلَمر يختلف إلى حد ما بالنسبة لفئة إلوسطاء إلماليين إذ إحتل إلمحور إلَول تشكيل لجنة   -3

إلتدقيق إلمركز إلَول، وذلك على خلاف إلفئتين إلَخريين، كما إختلفت عنهما في تقييم أثر 

 تشكيل إدإرة إلمخاطر.إلشفافية وإلإفصاح لكنها إتفقت مع إلجميع من حيث تقييم أثر 

ويرى إلباحث بأن إلاتفاق إلتام بين آرإء إلفئات إلثلاث وكذلك مع رأي إلعينة جميعها كوحدة وإحدة 

على إنخفاض إلَهمية إلنسبية للمحور إلثالث وهو تشكيل إدإرة إلمخاطر في إلشركة يعود بشكل 

من محاور إلحوكمة ومن ثم وجود  إلى عدم شيوع ثقافة أهمية هذإ إلمحوروكما أشار سابقاً أساسي 

إلكثير من إلشركات إلمساهمة إلعاملة في قطاع إلصناعة لا تعطي إلاهتمام إلكافي إلى تشكيل 

 إدإرة متخصصة لإدإرة إلمخاطر إلذي يعتبر حديث إلعهد في مبادئ حوكمة إلشركات.
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إلرإبع وهو إلشفافية  أما بالنسبة لما يشبه إلاجماع لديهم على إلَثر إلقوي للمتغير )إلمحور(

وإلإفصاح فهو تأكيد للأهمية إلكبيرة إلتي يوليها حالياً جميع إلَطرإف إلتي يهمها توفير عنصر 

إلموثوقية في إلتقارير إلمالية إلمنشورة سوإء كانت للشركات إلمساهمة إلعامة بشكل عام أو 

 للصناعية منها بشكل خاص.

 اختبار فرضيات الدراسة (4-3)

، 1Ho-1وإلفرضيات إلفرعية إلَربعة إلمرتبطة بها ) (Ho1إلفرضية إلرئيسية إلَولى ) في إختبار

2-1Ho ،3-1Ho ،4-1Ho إستخدم إلباحث إختبار )T ( للعينة إلوإحدة Test-One Sample T )

 .(6.61)وذلك بمستوى معنوية 

 ، و((one-way analysis of varianceفي حين إستخدم إختبار إلتباين إلَحادي 

( وبمستوى 2Hoلاختبار إلفرضية إلرئيسية إلثانية ) test)-(Independent Sample Tاختبار

 .(6.61)معنوية 

تأكيد ما كشف عنه لكن من أجل توفير إلشروط إلملائمة لاستخدإم هذين إلاختبارين كان لا بد من 

 رباستخدإم إختبا وذلكلتوإء وإلتفرطح لدى إلتحليل إلوصفي للمتغيرإت إلمسقلة سابقاً مؤشرإ إلإ

(Kolmogorov-Smirnov للتحقق من أن مشاهدإت فئات إلدرإسة موزعة توزيعاً طبيعياً وبما )

 Yi, Bagozzi &( و) 2016et alQasem ,.يتفق مع نظرية إلنهاية إلمركزية وفقاً لما يرإه )

1988.) 
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إلتحليل كانت إلنتائج ولدى إخضاع إلبيانات إلخاصة بكل متغير من إلمتغيرإت إلَربعة لهذإ 

 (:8-4إلموضحة في إلجدول رقم )

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسةاختبار  (8-4) جدول رقم
 Kolmogorov-Smirnov المتغير

K-S P-Value 

تشكيل مجلس إدإرة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو  1
 تنفيذي

6.861 0.078 

أعضائها سمة إلاستقلالية وتحوي في شكيل لجنة تدقيق تغلب على ت 2
 0.074 6.814 عضويتها من ذوي إلخبرة إلمالية وإلمحاسبية

تشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من إلمعرفة  3
وإلخبرة إلمهنية في مجال تقييم إلمخاطر إلاسترإتيجية إلمالية وغير 

 إلاستمرإرإلمالية إلتي تهدد مستقبل إلشركة وقدرتها على 
1.127 6.266 

توفير عنصر إلإفصاح وإلشفافية في إلتقارير إلمالية إلتي تنشرها  4
 إلشركة

1.111 6.161 

 ( نتائج إختبار إلتوزيع إلطبيعي لمتغيرإت إلدرإسة بالاستعانة باختبار8-4يوضح إلجدول رقم )

(Kolmogorov-Smirnov) متغيرإت إل، كما يعرض إلجدول نتائج إختبار مدى إقترإب كل من

توزيعها إلطبيعي  في (Continuous Variables)إلمتصلة  من سمة إلمتغيرإت درإسةإلمستقلة لل

شكيل لجنة تو ، تشكيل مجلس إدإرة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو تنفيذيوهي )

لية وتحوي في عضويتها من ذوي إلخبرة إلمالية تدقيق تغلب على أعضائها سمة إلاستقلا

تشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من إلمعرفة وإلخبرة إلمهنية في و ، وإلمحاسبية

مجال تقييم إلمخاطر إلاسترإتيجية إلمالية وغير إلمالية إلتي تهدد مستقبل إلشركة وقدرتها على 

، وللتأكد من (لشفافية في إلتقارير إلمالية إلتي تنشرها إلشركةتوفير عنصر إلإفصاح وإو ، إلاستمرإر

إتباع ضرورة صحة إلافترإض إلذي تم وضعه مسبقاً حسب نظرية إلنهاية إلمركزية إلتي أشارت إلى 

( P-Valueإلاحتمال ) إلطبيعي، فإنه يجب أن تكون قيمة إلتوزيعشروط متغيرإت إلدرإسة إلمستقلة 

جميع متغيرإت  تحقيق( إلذي يبين 16تؤكد عليه مخرجات إلجدول رقم ) ( وهو ما6.61أكبر من )
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في إلمتعلقة  للبيانات إلمعلمية إلاختبارإت إستخدإم يمكن وعليه ،إلتوزيع إلطبيعي لشروط إلدرإسة

إلشركات في تعزيز موثوقية إلتقارير إلمالية إلصادرة عن إلشركات  آثر تطبيق مبادئ حوكمة

 .إلصناعية إلمساهمة إلمدرجة في سوق عمان إلمالي

 :1oH الأولى ةالعدمية الرئيس الفرضيةاختبار  ( 4-3-1)

( للآليات المستخدمة في تطبيق α≤0.05يوجد آثر ذو دللة احصائية عند مستوى دللة ) ل" 

الشركات على تعزيز موثوقية التقارير المالية للشركات الصناعية المساهمة العامة  نظام حوكمة

 ".المدرجة في سوق عمان المالي

تم إخضاع إلبيانات إلخاصة بالمحاور إلَربعة مجتمعة باعتبارها إلآليات إلمستخدمة في تطبيق 

موثوقية تعزيز لى نظام إلحوكمة في إلشركات إلمشمولة في عينة إلدرإسة وفي ضوء أثرها ع

إلتقارير إلمالية إلصادرة عن تلك إلشركات للتحليل إلإحصائي وذلك من خلال إلبرنامج إلإحصائي 

(SPSS) :وفقاً للمعادلة إلآتية 

Y= Mean (∑ 𝑥𝑖
4
𝑖=1 ) 

Where: 

Y= الأثر على موثوقية التقارير المالية 
 

𝑖: 1-4 

𝑥1: ( بينهم أي عضو تنفيذيتشكيل مجلس إدإرة من أعضاء مستقلين ليس من  ) 

𝑥2: ( ........شكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة إلاستقلالية وتحوي ت ) 

𝑥3: ( ...تشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من إلمعرفة وإلخبرة  ) 

𝑥4: ( كةتوفير عنصر إلإفصاح وإلشفافية في إلتقارير إلمالية إلتي تنشرها إلشر  ) 
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( إلمرجعي أو إلافترإضي للحكم على قوة تأثير هذه µ( إلوسط إلحسابي )3إلرقم )وحيث يمثل 

 .ةموثوقية إلتقارير إلماليتعزيز إلمتغيرإت إلمستقلة على إلمتغير إلتابع وهو إلَثر على 

 كمايلي :فهي  H0ة وفق هذإ إلاختبار لرفض أو قبول إلفرضية إلصفريأما قاعدة إلقرإر إلمستخدمة 

 :كانت إإذ Ha إلبديلة لها وتقبل إلفرضية H0 إلفرضية إلصفريةترفض 

 وإلعكس بالعكس.        2.25 ≥ (Sig)مستوى إلدلالة 

 الولى ةللفرضية الرئيسي One Sample T-Testنتائج اختبار  (9-4)رقم جدول 
نتيجة 

 الاختبار
Sig df T - Statistics 

T - Distribution 

Table 

S - 

Diviation 
Mean 

 H0 0.000 311 37.416 1.653 6.107 4.134 رفض

 Sig ≤ 2.25ذو دلالة إحصائية إذإ كانت * 

 ( يتبين ما يلي:4-4الرجوع إلى بيانات إلجدول رقم )وب

( مما يعطي دلالة أولية 3( أكبر من إلوسط إلافترإضي )4.134أن قيمة إلوسط إلحسابي وهو ) -1

على موثوقية إلتقارير إلمالية إلتي تصدرها إلشركات عن أثر هذه إلمتغيرإت إلمستقلة مجتمعة 

 إلمساهمة إلعامة إلَردنية.

مما يشير  6.61أقل من  وهي دإلة إحصائياً عند مستوى دلالة (368410هي ) Tكذلك فإن قيمة  -2

 .ةإلى أن ذلك إلَثر ذو دلالة إحصائي

 1Haوبالتالي قبول إلفرضية إلبديلة لها وهي  1Hoوبما يعني رفض إلفرضية إلرئيسية إلَولى 

ومفادها أن لهذه إلمحاور أو إلمتغيرإت إلمستقلة إلَربعة مجتمعة أثر معنوي وذو دلالة إحصائية 

موثوقية إلتقارير إلمالية إلتي تصدرها إلشركات إلصناعية إلمساهمة إلعامة إلَردنية، تعزيز على 

د إلى إلدور إلمهم إلذي تلعبه حوكمة إلشركات في توفير ويرى إلباحث أن إلسبب في ذلك قد يعو 

إلعديد من إلفوإئد للشركات ومساهميها، وذلك من خلال إلعمل على زيادة إلثقة لدى إلمستثمرين 
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وإلشركاء إلمحتملين في إلاستثمار وتوسيع نطاق أعمال إلشركة، ومساهمتها في إدإرة إلمخاطر من 

تظهر أولًا بأول لتقليص إلَضرإر وإلتكاليف إلناتجة عن هذه خلال حل أو تجنب إلمخاطر إلتي 

إلمخاطر،  بالإضافة إلى إهتمامها بتحقيق إلَهدإف إلتي تصب في مصلحة إلشركة وإلمساهمين 

وتوفير رقابة دإخلية فعالة وقدر أكبر من إلمساءلة وتحقيق هوإمش وغيرهم من أصحاب إلمصالح 

وقد إتفقت هذه ، تعزيز موثوقية إلتقارير إلمالية للشركاتعلى  ربح أفضل، إلَمر إلذي يؤثر إيجاباً 

ساهم في تعزيز يخلصت إن تطبيق قوإعد إلحوكمة إلتي ( 2007)إبو حمام،  إلنتيجة مع درإسة

 .جودة إلتقارير إلمالية

 ( اختبار الفرضيات الفرعية الأربع4-3-2)

وبمستوى معنوية  ) (One Sample T-Test لاختبارإلَربع إلفرعية تم إخضاع إلفرضيات 

(α≤0.05):فكانت النتائج كما هو موضح في الجدول الآتي ، 

 One Sample T-Test    نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بموجب اختبار( 20-4جدول رقم )

نتيجة 

 الاختبار
Sig df 

T – 

Statistics 

T – Distribution 

Table 

S – 

Diviation 
Mean 

الفرضيات 

 الفرعية

 H01-1 4.124 6.474 1.662 22.447 88 6.666 رفض

 H01-2 4.118 6.111 1.662 18.448 88 6.666 رفض

 H01-3 4.631 6.017 1.662 11.713 88 6.666 رفض

 H01-4 4.271 6.146 1.662 26.306 88 6.666 رفض

 Sig ≤ 2.25ذو دلالة إحصائية إذإ كانت * 
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 One    ( أعلاه وبموجب قاعدة إلقرإر لاختبار16-4إلجدول رقم )وضحة في تكشف إلبيانات إلم

Sample T-Test ( إلى مايلي:2.25وبمستوى معنوية ) 

( 6.666( بالنسبة لجميع إلفرضيات إلفرعية إلَربع وهي )Sig)حيث أن قيمة دلالة إلاختبار  -1

وبالتالي يتوجب  (H0)،إذن يتوجب رفض إلفرضيات إلصفرية إلفرعية إلَربع (6.61أقل من )

 .( لهاHa)قبول إلفرضيات إلبديلة 

 :ودلالة إلنتيجة أعلاه مايلي -2

أثر معنوي ذو من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو تنفيذي لتشكيل مجلس إلإدإرة  2-1

إلشركات إلصناعية  إلتقارير إلمالية إلمنشورة إلصادرة عنعلى تعزيز موثوقية دلالة إحصائية 

 إلعامة إلمدرجة في سوق عمان إلمالي.إلمساهمة 

 (.2616هذة إلنتيجة مع ما كشفت عنه درإسة )إسماعيل، وتتفق 

ستقلالية وتحوي في عضويتها أفرإد من لتشكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة إلا 2-2

موثوقية إلتقارير إلمالية أثر معنوي ذو دلالة إحصائية على تعزيز ذوي إلخبرة إلمالية وإلمحاسبية 

إلمنشورة إلصادرة عن إلشركات إلصناعية إلمساهمة إلعامة إلمدرجة في سوق عمان إلمالي. وتتفق 

لتشكيلة إلتي كشفت عن أن  (azzoz, khamees, 2016)هذه إلنتيجة مع ما كشفت عنه درإسة 

دإرة إلَرباح  لهما علاقة بتعزيز موثوقيةوإللتان  ،لجنة إلتدقيق أثر على كل من جودة إلَرباح وإ 

إلتقارير إلمالية إلمنشورة إلصادرة عن إلشركات إلصناعية إلمساهمة إلعامة إلمدرجة في سوق عمان 

 إلمالي.

لتشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من إلمعرفة وإلخبرة إلمهنية في مجال  2-3

، إلمالية إلتي تهدد مستقبل إلشركة وقدرتها على إلاستمرإرتقييم إلمخاطر إلاسترإتيجية إلمالية وغير 

إلمساهمة  إلتقارير إلمالية للشركات إلصناعيةفي تعزيز موثوقية أثر معنوي ذو دلالة إحصائية 
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إلهامة في رأي  . وتجدر إلإشارة هنا إلى أن هذة إلنتيجةإلمدرجة في سوق عمان إلمالي إلعامة

 حاولت تقصيها في جميع إلدرإسات إلتي إطلع عليها.بقة أن إلباحث، لم يسبق لَي درإسة سا

إلمساهمة للشركات إلصناعية إلمنشورة وإلشفافية في إلتقارير إلمالية عنصر إلإفصاح لتوفير  2-4

إلتقارير موثوقية  على تعزيزأثر معنوي ذو دلالة إحصائية  إلمدرجة في سوق عمان إلماليإلعامة 

. وتتفق هذه إلنتيجة مع ما كشفت عنه درإسة )آل غزوي، إلصادرة عن تلك إلشركات إلمالية

في إلقوإئم ( إلتي كشفت عن وجود أثر لاستقلالية مجلس إلإدإرة على مستوى إلإفصاح 2050

 ,Alramahi)( ودرإسة 2007إلمالية، كما تتفق إلى حدٍ ما مع كل من درإسة )أبو حمام، 

et.al, 2014) 

 : H02 الرئيسية الثانيةالعدمية الفرضية ( 4-3-3)

بين أثر آليات تطبيق  (α≤0.05)عند مستوى دللة توجد فروق معنوية ذات دللة إحصائية ل 

نظام الحوكمة في تعزيز موثوقية التقارير المالية للشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة 

 .في سوق عمان المالي

إلثانية تم إلاعتماد على تحليل إلتباين إلَحادي إلعدمية ة إلرئيسجل إثبات أو نفي إلفرضية لَ

(one-way analysis of variance)  بهدف تحديد فيما إذإ كان هناك فروقات ذإت دلالة

تشكيل مجلس إدإرة من أعضاء إحصائية بين أثر متغيرإت إلدرإسة إلمستقلة إلمتمثلة بكل من )

شكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة (، وت1X) تنفيذيمستقلين ليس من بينهم أي عضو 

تشكيل دإئرة مستقلة (، و 2X) إلاستقلالية وتحوي في عضويتها من ذوي إلخبرة إلمالية وإلمحاسبية

لإدإرة إلمخاطر على قدرٍ عالٍ من إلمعرفة وإلخبرة إلمهنية في مجال تقييم إلمخاطر إلاسترإتيجية 

توفير عنصر (، و 3X) تهدد مستقبل إلشركة وقدرتها على إلاستمرإر إلمالية وغير إلمالية إلتي
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تعزيز موثوقية إلتقارير ( على 4X) إلإفصاح وإلشفافية في إلتقارير إلمالية إلتي تنشرها إلشركة

 .(Y)لشركات إلصناعية إلمساهمة إلعامة إلمدرجة في سوق عمان إلماليفي إ إلمالية

إلتباين إلَحادي قام إلباحث بالتحقق من توإفر إلشروط إلوإجبة للقيام قبل إلبدء بإجرإء إختبار لكن 

أن يكون توزيع بيانات عينة إلدرإسة توزيعاً طبيعياً وهو ما تم إلتحقق منه  وأهمها بهذإ إلاختبار،

(، 3-4( في إلجدول رقم )Kolmogorov-Smirnovسابقاً في نتائج إختبار إلتوزيع إلطبيعي )

إلمجتمعات إلتي تم أخذ إلعينات إلعشوإئية منها متجانسة، وللتحقق من ذلك قام كما يجب أن تكون 

 ( كما في إلجدول إلَتي:Leveneإلباحث بالاعتماد على إختبار )

 ( نتائج اختبار تجانس عينة الدراسة11-4الجدول رقم )

Sig Df 2 Df 1 Levene Statistic 

0.328 352 3 1.151 

نتائج إختبار إلتجانس بين إلمجتمعات بالاعتماد على إختبار ( 55-4يعرض إلجدول رقم )

(Levene ويلاحظ من إلجدول أن قيمة ،)levene  عند مستوى دلالة ) 55515قد بلغتSig = 

كن (، إلَمر إلذي يشير إلى تجانس إلمجتمعات، وعليه يم=0.05( وهي أكبر من قيمة )0.328

 .إلجدول إلتاليإستكمال إختبار تحليل إلتباين، من خلال 

 ( نتائج تحليل التباين الأحادي للمجموعات12-4الجدول رقم )

Sig Df  

2.236 3 Between Groups 

352 Within Groups 

355 Total 

F Table: 2.300 F Distribution: 2.871 
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 one-way analysis of( نتائج تحليل إلتباين إلَحادي )52-4يعرض إلجدول رقم )

variance يتضح من إلجدول أعلاه أن قيمة ( للمجموعات، إذF  ( 2.871)وإلبالغة إلمحسوبة

، حيث بلغت قيمة إلدلالة (6.41) ثقة مستوى عند( 2.366) تساوي إلتي إلجدولية قيمتها من أكبر

دإخل إلمجموعات( وهي أقل  312بين إلمجموعات( و) 3( عند درجات حرية )Sig=0.36فيها )

 (2Ho)رفض إلفرضية إلرئيسية إلثانية  (، إلَمر إلذي يشير إلى0.05=)من مستوى إلدلالة 

وجود فروقات ذإت دلالة إحصائية بين تأثير وبما يعني  (2Ha)قبول إلفرضية إلبديلة لها و 

توجد فروق على تعزيز موثوقية إلتقارير إلمالية، أي أنه  4X3, X2, , X1(X( إلمتغيرإت إلمستقلة

بين أثر آليات تطبيق نظام إلحوكمة في  (α≤0.05)عند مستوى دلالة معنوية ذإت دلالة إحصائية 

تعزيز موثوقية إلتقارير إلمالية للشركات إلصناعية إلمساهمة إلعامة إلمدرجة في سوق عمان 

 .إلمالي

تعزيز هذه إلفروقات بين مجموعات إلدرإسة )أثر إلمتغيرإت إلمستقلة على  موقع دولَجل تحدي

 كلٍ على حدة( يمكن إلنظر إلى إلجدول إلآتي: موثوقية إلتقارير إلمالية

 ( اختبار المقارنات المتعددة13-4جدول رقم )  

(I) rank (J) rank Mean Difference (I-J) Sig. 

1X 

2X 0.011 0.894 

3X 0.097 0.249 

4X -0.146 0.084 

2X 
1X -0.011 0.894 

3X 0.086 0.307 

4X -0.157 0.063 

3X 
1X -0.097 0.249 

2X -0.086 0.307 

4X *.2430- 0.004 

4X 

1X 0.146 0.084 

2X 0.157 0.063 

3X *.2430 0.004 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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( لتحديد إلفروقات Multiple Comparison( إلمقارنات إلمتعددة )53-4إلجدول رقم )يعرض 

كلٍ  تعزيز موثوقية إلتقارير إلماليةإلدرإسة )تأثير كل من إلمتغيرإت إلمستقلة على  بين متغيرإت

أثر )إلمتمثل بـ ( 3X)بين فقط وجود فروقات ذإت دلالة إحصائية يتضح من إلجدول على حدة(، إذ 

وفير عنصر إلإفصاح وإلشفافية في تإلمتمثل بـ )أثر  (4X)( وتشكيل دإئرة مستقلة لإدإرة إلمخاطر

 (.إلتقارير إلمالية

بشكل أدق وتحديد إلفرق إلحاصل لصالح  (4X)و (3X) إلفروقات إلحاصلة بين إلمتغيرين ولتوضيح

( للمجموعات Independent Samples T-test)أي منهما، قام إلباحث بالاستعانة باختبار 

 كما في إلجدول إلآتي:وذلك ، إلمستقلة

 الفروقنتائج اختبار  (14-4جدول )

Axis N Mean 

 
Levene's Test 

F      00007 

Sig    00933 

T – Distribution Table 1.654 

F – Distribution Table 3.889 

 Mean 

Difference 
T Df (2-tailed) 

3X 89 40032 

Equal 

variances 

assumed 

-00143 10686 276 00008 

Equal 

variances 

not 

assumed 

-00143 10686 2750694 00008 

4X 89 40175 

   

 بلغت حيث( 6.61) من أقل Sig إلمعنوية إلدلالة قيمة( إن 14-4يلاحظ من إلجدول رقم )

تشكيل دإئرة أثر ( إلمتمثل بـ )3X)بين وجود فروقات ذإت دلالة إحصائية مما يعني (، 0.008)

وفير عنصر إلإفصاح وإلشفافية في إلتقارير تإلمتمثل بـ )أثر  (4X)و (مستقلة لإدإرة إلمخاطر

أثر ـ )لمجموعة إلمتمثلة بأن إلمتوسط إلحسابي ل(، ويلاحظ من إلجدول إلمالية إلتي تنشرها إلشركة

لمجموعة إلمتمثلة (، وبلغ إلمتوسط إلحسابي ل4.631( قد بلغ )مستقلة لإدإرة إلمخاطرتشكيل دإئرة 
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(، مما 4.271( )وفير عنصر إلإفصاح وإلشفافية في إلتقارير إلمالية إلتي تنشرها إلشركةتأثر ـ )ب

 ةإلمتمثل( 4X( وتكون هذه إلفروقات لصالح )-6.243إلبالغة ) Mean differenceيفسر قيمة 

، ويرى إلباحث إن إلسبب في ذلك (وفير عنصر إلإفصاح وإلشفافية في إلتقارير إلماليةتبـ )أثر 

يعود إلى أن إدإرة إلمخاطر إلمستقلة إلفعالة تقوم على تعزيز خطط إلشركة وتمكينها من إتخاذ 

ي إلشركة على قرإرإتها إلصائبة إعتمادإً على تقييم إلمخاطر إلمحتملة، حيث تعتمد إلدإئرة إلمالية ف

في  إلمالية وغير إلمالية إلتي تهدد مستقبل إلشركة وقدرتها على إلاستمرإرنتائج تقييم إلمخاطر 

ة تلك ، خصوصاً ما يتعلق بتكوين إلمخصصات وإلاحتياطيات إللازمة لموإجهإتخاذ قرإرإتها إلمالية

بشكل أكبر في عرض ومن ثم ضرورة توفير عنصر إلشفافية وإلإفصاح  ،حال حدوثها إلمخاطر

، حيث أن توفير عنصر إلإفصاح في إلتقارير إلمالية إلمنشورة للشركة مختلف إلَحدإث إلمالية

إلدولية، وهو أمر في إلتقارير إلمالية هو من ضمن متطلبات معايير إعدإد إلقوإئم إلمالية وإلشفافية 

 عزيز موثوقية إلتقارير إلمالية.تمرتبط بشكل مباشر ب
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 الخامسالفصل 

 والتوصياتالدراسة  نتائج 

 

 

 (5-2) والستنتاجات نتائجال 

  (5-1) التوصيات 
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 النتائج والستنتاجات (5-2)
عن مجموعة من إلنتائج بخصوص إلدور إلذي يمكن لحوكمة إلشركات كشفت إلدرإسة 

موثوقية إلتقارير إلمالية إلصادرة عن إلشركات إلصناعية إلمساهمة  أن تؤديه في تعزيز
. وفيمايلي ملخص لَهم تلك إلعامة إلمدرجة في سوق عمان إلمالي للأورإق إلمالية

إلَهم نسبياً في تحقيق هذإ إلنتائج ذإت إلعلاقة بأربع آليات هي في رأي إلباحث 
 إلهدف:

 

 يل مجلس الإدارةمناقشة نتائج اختبار آلية تشك( 5-2-2)

مجلس إلإدإرة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أعضاء بخصوص إلآلية إلَولى وهي تشكيل 

إلتي تصدرها تلك ، يوجد أثر ذو دلالة إحصائية على تعزيز موثوقية إلتقارير إلمالية تنفيذيين

 إلشركات.

تقلص من تغول أنها نتيجة منطقية يمكن تعليلها بأن إستقلالية أعضاء مجلس إلإدإرة ويرى إلباحث 

للشركة، كما أنها تحد من ظاهرة تضارب إلإدإرة إلتنفيذية في هيمنتها على إلقرإرإت إلاسترإتيجية 

وإلتي تسعى في إلغالب من خلالها إلى تعظيم إلمصالح بين مصلحة إلإدإرة إلتنفيذية من جهة 

وإلتي تظهر  حها على حساب مصالح إلمساهمين وإلَطرإف إلَخرى ذإت إلمصلحة بالشركةمصال

 عادةً في سعيها لإدإرة إلَرباح.

 

 مناقشة نتائج اختبار آلية تشكيل لجنة التدقيق (5-2-1)

خبرة مالية وبخصوص إلآلية إلثانية وهي تشكيل لجنة تدقيق مستقلة ويمتلك إلبعض من أعضائها 

إحصائية في تعزيز موثوقية إلتقارير كشفت إلدرإسة عن أن لهذة إلآلية أثر ذو دلالة  ومحاسبية،
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. ويعلل إلباحث هذة إلنتيجة إلمنطقية أيضاً في أن وجود لجنة تلك إلشركاتإلمالية إلصادرة عن 

في مجال إلتأكد من إلالتزإم بمتطلبات نظام ونشطة ويؤكد فاعلية إدإرة إلتدقيق إلدإخلي تدقيق فاعلة 

من موضوعية ودقة إلبيانات إلمالية تحسن ضوإبط إدإرية ومالية إلرقابة إلدإخلية بما فيه من 

بتعيين مدقق إلحسابات إلخارجي في إلتوصية إلى مجلس إلإدإرة كما أن دور لجنة إلتدقيق للشركة. 

ومما يؤدي إلى تعزيز إستقلالية إلمدقق إلخارجي لمجال يقلص من هيمنة إلإدإرة إلتنفيذية في هذإ إ

بدإء رأي مستقل ومحايد عليها ، مما يعزز ثقة مستخدمي هذة في فحص إلبيانات إلمالية للشركة وإ 

 إلبيانات بمصدإقيتها وموثوقيتها.

 

 مناقشة نتائج اختبار آلية تشكيل دائرة لإدارة المخاطر (5-2-3)

إحصائية في تعزيز دإئرة لإدإرة إلمخاطر في إلشركة أثر ذو دلالة كيل شكشفت إلدرإسة أيضاً بأن لت

هي إلَخرى منطقية يمكن تعليلها بالدور إلهام موثوقية إلتقارير إلمالية إلصادرة عنها. وهذة إلنتيجة 

إلتي تنعكس على  أن تلعبه في تقييم إلمخاطر إلجوهرية إلمالية وغير إلماليةإلذي يمكن لهذة إلإدإرة 

 Going concern)، وهذإ إلَمر على صلة وثيقة بفرض إلاستمرإرية قدرة إلشركة على إلاستمرإرية

assumption)  إلمنشورة إذ أن وجود موثوقية لهذة إلتقارير إلذي تعد على أساسه إلتقارير إلمالية

 مدى إختفاء أو وجود تلك إلمخاطر.على من عدمها يتوقف أساساً 

بخصوص هذة إلآلية إلهامة وهي )إدإرة إلمخاطر(، هو أنها على لكن ما أثار إنتباه إلباحث 

في إلمركز إلَخير من حيث إذ جاءت  ،لم تحظى بالاهتمام إلكافي من عينة إلدرإسةأهميتها 

في أن موضوع إدإرة إلمخاطر ما زإل أهميتها إلنسبية من وجهة نظرهم، ويعلل إلباحث هذه إلنتيجة 

 ،محدودةته وأسس تطبيقه ما زإلت بخصوص أهميحديث إلعهد في مبادئ إلحوكمة، كما أن إلثقافة 

 جدإً في عالم إلَعمال.زد على ذلك بأن إلكوإدر إلفنية إللازمة لتطبيقه محدوده 
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 مناقشة نتائج اختبار آلية الشفافية والإفصاح( 5-2-4)

في إلتقارير إلمالية إلمنشورة وهي توفير عنصر إلشفافية وإلإفصاح وبخصوص إلآلية إلرإبعة 

في تحقيق عنصر فقد إحتلت إلمركز إلَول من حيث أهميتها إلنسبية . إلصادرة عن تلك إلشركات

 إلمنشورة لتلك إلشركات.إلموثوقية للتقارير إلمالية 

كبير في عالم إلَعمال أن هذإ إلعنصر يحظى باهتمام ب ويعلل إلباحث هذه إلنتيجة إلمنطقية جدإً 

إلهيئة إلعامة للأورإق إلمالية،  وخصوصاً من قبل إلجهات إلمعنية بالشركات إلمساهمة إلعامة مثل:

 وضريبة إلدخل،... إلخ.إلبنك إلمركزي، و ومرإقبة إلشركات، 

لتحقيق عنصر إلتوإزن بين مصالح جميع إلإفصاح يعتبر ركيزه أساسية و ذلك لَن عنصر إلشفافية 

في جعل إلتقارير إلمالية إلمنشورة تعكس صورة بالشركة كما أنه إلَساس إلَطرإف ذإت إلعلاقة 

في توفير سمة إلرشد للقرإرإت إلمالية صادقة وعادلة عن نتائج إلشركة ومركزها إلمالي مما يسهم 

 إلاستثمارية منها أو إلتمويلية.سوإءً 

 

 مناقشة نتائج اختبار الفرضية الثانية )وجود فروقات بين اثر آليات الحوكمة( (5-2-5)

على آلية من إلآليات إلَربع لكل وجود أثر ذو دلالة إحصائية نه مع أوقد كشفت إلدرإسة عن 

إذ إحتلت ، لتلك إلشركات. إلا أنه يوجد تفاوت في إلَهمية إلنسبية لكل منهاموثوقية إلتقارير إلمالية 

في حين جاءت  (عنصر إلشفافية وإلإفصاح)إلآلية إلرإبعة وهي إلمركز إلَول في هذإ إلمجال 

كشفت إلدرإسة عن وجود فروقات معنوية  ، حيثفي إلمركز إلَخير (إدإرة إلمخاطر)إلآلية إلثالثة 

إلرإبع وهو  إلمتغيرإلآليتين وكان إلفارق لصالح  تينإلنسبي لهاذإت دلالة إحصائية بين إلَثر 

 .إلشفافية وإلإفصاح
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 (4-1-5)بخصوص تلك إلفروقات بما أشار إليه في إلبند إلسابق هذه إلنتيجة ويعلل إلباحث 

وتشكيل دإئرة متخصصة في عالم إلَعمال هنا في إلَردن مازإلت إدإرة إلمخاطر بأنه وإلمرتبط 

وذلك مقابل إلعكس وهو قافة ومستقلة فيها محدودة، لَسباب موضوعية أهمها عدم شيوع هذه إلث

 بشأن أهميته إلنسبية.إلكبير نحو عنصر إلشفافية وإلإفصاح إلذي يوجد إجماع كبير إلاهتمام 

 التوصيات (5-1)

 إلنتائج إلتي كشفت عنها إلدرإسة يوصي إلباحث بمايلي:في ضوء 

في إلشركات  وإلشفافيةبمبدأ إلإفصاح إلخاصة  إلارشاديةإعتماد قوإعد إلحوكمة على  زيادة إلعمل -1

 بالثقة وإلمصدإقية ى تقارير مالية تتصفلإلحصول ع ، وذلك لَهميتها فيمة إلَردنيةاهمة إلعاإلمس

 .إلرشيدة أغرإض مستخدمي تلك إلتقارير في إتخاذ قرإرإتهم إلماليةلتخدم و 

إلحوكمة مبادئ بسياسات و مدى إلتزإم إلشركة لمتابعة حث إلشركات على وضع إجرإءإت عملية  -2

 .وفقاً لمتطلبات إلتشريعات إلنافذة وإلجهات إلرقابية وآليات تطبيقها إلفعلي في إلوإقع إلعملي

هما ؤ أعضايكون  على أن، وإلتركيز ولجنة إلتدقيقتحديد أدوإر ومسؤوليات كلًا من مجلس إلإدإرة  -3

بما يعزز إستقلالية مدقق إلدإخلية تفعيل إجرإءإت إلرقابة ل مؤهلين بقدرٍ كافٍ من إلمعرفة وإلخبرة

 إلحسابات إلخارجي.

إلقادرة نشر ثقافة إدإرة إلمخاطر وإلتوعية بأهميتها وأسس تطبيقها، من خلال إعدإد إلكوإدر إلفنية  -4

وإلسيطرة عليها حتى لا تؤثر على  تهدد مستقبل إلشركة على تقييم أي موإقف أو أحدإث محتملة

في إلَردن على تشكيل دإئرة مستقلة تحفيز إلشركات إلصناعية إلمساهمة إلعامة ، و أهدإفها تحقيق

إلتي تهدد مستقبل  تقييم إلمخاطر إلجوهرية إلمالية وغير إلماليةلإدإرة إلمخاطر يسند إليها مهمة 

 لتكوين إلمخصصات وإلاحتياطيات إلمناسبة لموإجهتها وإلحد منها.وإلتوصية وإستمرإريتها،  إلشركة
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 ةوإلإدإرة إلتنفيذيولجنة إلتدقيق  إلإدإرةس لفعال في إلشركة بين مجإلعاون إلعمل على زيادة إلت -5

وإلمدققين إلدإخليين وإلخارجين، لتوفير حوكمة جيدة وفعالة، وإن تتسم إلعلاقة فيما بينهم بالشفافية 

مالية تتسمم  على تقارير وذلك للحصولمن حيث تبادل إلمعلومات وضمان إستقلالية إلمدققين 

 لكي يتم إلاعتماد عليها من قبل إلاطرإف إلمعنية. ةبالموثوقي

في تقرير مدقق إلحسابات إلخارجي توضح مدى إمتثال إلشركات إلعمل على تخصيص فقرة  -6

 وآليات تطبيقها.إلمساهمة إلعامة بمبادئ حوكمة إلشركات 

درإسات إختبارية هدفها إلوقوف على مدى إلالتزإم إلفعلي للشركات تشجيع إلباحثين على إجرإء  -7

في إلَدلة إلاسترشادية إلصادرة عن إلجهات إلمختلفة ذإت بالمبادئ وإلآليات إلمنصوص عليها 

 إلعلاقة بالرقابة على إلحوكمة.
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 قائمة الملاحق

 

 للتحقق  Pilot Studyأسماء لأفراد عينة الدراسة المبدئية( 1ملحق رقم ) -2

 .من المصداقية الأولية للاستبانة

 0الاستبانة( 2ملحق رقم ) -1

 .نتائج التحليل الحصائي( 3ملحق رقم ) -3
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 قائمة الملاحق  

 

 ( 2)رقم ملحق 

 للتحقق من إلمصدإقية إلَولية للاستبانة  Pilot Studyأسماء لَفرإد عينة إلدرإسة إلمبدئية

 

 

 

 

 

الشركةاسم  الوظيفة السم الرقم  

نإلسيد إبرإهيم محمد أمين حس 1  شركة إلإقبال للتغليف مدير مالي 

 إلشركة إلوطنية للدوإجن مدير مالي إلسيد يزن غرإيبة 2

 شركة آرإل لصناعة إلَلمنيوم مدير مالي إلسيد حسام رفيق إلناعسة 3

ارإتوإلاستشإلوحدة إلعربية للتدقيق  مدقق خارجي إلسيد أحمد حسن أبو عمرو 4  

 Ernst & Young مدقق خارجي إلسيد وليد نسور 5

 Ernst & Young مدقق خارجي إلسيد زياد غبيش 6

 شركة المركز المالي للاستثمارات وسيط مالي إلسيد هارون محمد إلجعبري 7

 شركة سنابل إلخير للاستثمارإت وسيط مالي إلسيد فرإس خالد سليمان 8

9 
د ليالي محمو إلسيدة إلفاضلة 

 شركة إلَمل للاستثمارإت وسيط مالي إلعثمان

 شركة إلندوة للاستثمارإت وسيط مالي إلسيد مصطفى محمد 16

عماد ماهر إلقدوميإلسيد  11 للاستثمارإت شركة سنابل إلخير وسيط مالي   
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 (2ملحق رقم )

 

 الاستبانة

 

 إستبانة

 المحترم. _____________________________ / السيد

  : وبعد طيبة، تحية

 الشركات حوكمة مبادئ تطبيق أثر " على إلتعرف إلى تهدف ميدإنية درإسة جرإءبإ إلباحث قومي

 في المدرجة المساهمة الصناعية الشركات عن الصادرة المالية التقارير موثوقية تعزيز في

 درجة لىع للحصول بطلكمت وذلك مطر، محمد إلدكتور إلَستاذ بإشرإف "المالي عمان سوق

 لإستبانةإ إلباحث أعد وقد ،إلَردن في الأوسط الشرق جامعة من المحاسبة في الماجستير

 إلبحث. بفرضيات إلصلة ذإت إلتالية إلَربعة إلاسئلة على إلإجابة بهدف إلمرفقة

 في آثر تنفيذي عضو أي بينهم من ليس مستقلين أعضاء من إلإدإرة مجلس لتشكيل هل -1

 إلمالي؟ عمان سوق في إلمدرجة إلمساهمة إلصناعية للشركات إلمالية إلتقارير موثوقية تعزيز

 ذوي من عضويتها في وتحوي إلاستقلالية سمة أعضائها على تغلب تدقيق لجنة لتشكيل هل -2

 إلمساهمة إلصناعية للشركات إلمالية إلتقارير موثوقية تعزيز في آثر محاسبيةوإل إلمالية إلخبرة

 ؟ إلمالي عمان سوق في إلمدرجة
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 وإلخبرة إلمعرفة من عالٍ  قدرٍ  على إلشركة في إلمخاطر لإدإرة مستقلة دإئرة لتشكيل هل -3

 إلشركة مستقبل ددته إلتي إلمالية وغير إلمالية إلاسترإتيجية إلمخاطر تقييم مجال في إلمهنية

 إلمساهمة إلصناعية للشركات إلمالية إلتقارير موثوقية تعزيز في آثر إلاستمرإر على وقدرتها

 ؟ إلمالي عمان سوق في إلمدرجة

 إلمالية إلتقارير موثوقية تعزيز في آثر إلمالية إلتقارير في وإلشفافية إلإفصاح لعنصر هل -4

 ؟ إلمالي عمان سوق في إلمدرجة إلمساهمة إلصناعية للشركات

 القيمة بآرائكم الباحث وتزويد وموضوعية، دقة بكل الإستبانة فقرات على بالإجابة التكرم أرجو

 المعلومات جميع أنب اا لمع . ملائمة ترونها التي الإجابة على (X) إشارة وضع خلال من وذلك

 ستكون إجاباتكم أنبو  العلمي، البحث لأغراض ستستخدم الستبانة هذة من المستخلصة

 الفائقة. العلمية والعناية الكاملة بالسرية محاطة

 التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة :قائمة 

 مختصر تعريف مايلي إجاباتكم، دقة توفير على رصاً وح إلإيضاح في إلزيادة وبقصد

 إلدرإسة. في إلمستخدمة إلإجرإئية للمصطلحات

هي مجموعة من  :(Principles of Corporate Governance)حوكمة الشركات مبادئ 

إلمبادئ إلهادفة إلى تحقيق إلتميز وإلجودة في إلَدإء، من خلال وضع إلاسترإتيجيات إلمناسبة 

. فهي تعني وجود نظام مؤسسي يحكم إلعلاقات إلفعالة لتحقيق خطط وأهدإف إلشركةوإلإجرإءإت 

ها، وذلك في إطار بين إلَطرإف إلَساسية إلتي تؤثر في أدإء إلشركة، ويحدد توزيع إلمسؤوليات في

 رؤية ورسالة وإسترإتيجية إلشركة.
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هي إلقوإعد  : (Mechanisms of Corporate Governance)آليات حوكمة الشركات

وإلاجرإءإت إللازمة للتأكد من أن نظام إلحوكمة إلخاص بالشركة يطبق فعلًا، وفقاً للمبادئ 

 إلمنصوص عليها فيه.

هي إلنشاط إلإدإري إلذي يسعى لتقييم وقياس  :(Risk Management)إدارة المخاطر 

إلتي وتخفيض إلمخاطر، من خلال تطوير إسترإتيجية لإدإرتها تهدف إلى نقل إلمخاطر إلجوهرية 

إلى جهة أخرى وتقليلها، وذلك من خلال تطوير أساليب وأدوإت تحوط تجنب تهدد مستقبل إلشركة 

 إلشركة آثارها إلسلبية.

هي تأكيدإت تتولد : (The Reliability of Financial Reports)ية موثوقية التقارير المال

 لدى مستخدمي إلتقارير إلمالية بأن إلمعلومات إلتي تحتويها إلتقارير إلمالية خالية من إلاخطاء

وإلتحيز بدرجة معقولة، وأنها تقدم تمثيلًا صادقاً لما تزعم تمثيله، فهي تتعلق بأمانة  إلجوهرية

   مات من حيث إمكانية إلإعتماد عليها في إتخاذ إلقرإرإت. وموضوعية إلمعلو 
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  . الديموغرافية البيانات : أولا 

 . المناسبة الخانة في (X  ) إشارة بوضع اليةالت الأسئلة على الإجابة يرجى

 العلمي: المؤهل -1

 بكالوريوس                                                        فأقل عالي دبلوم 

 دكتورإه                                                                 ماجستير 

  العلمي: التخصص -2

  أعمال إدإرة                                                                  محاسبة 

  إقتصاد                                       ومصرفية مالية علوم أو تمويل 

 إلتحديد................................. يرجى ذلك غير 

  : ةالوظيف -3

 مالي وسيط                                                     مدير مالي 

                               خارجي مدقق 

 : العملية الخبرة سنوات -4

 1-1                                                          0-16  

 فأكثر 10                                                                 11-11 

 : المهنية الشهادات -1

JCPA                                                           CPA     

     CMA                                                            CFA    
                     Others                                                                 CIA 
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   .الإستبانة أسئلة :ثانياا  

 السؤال الأول : 

 ذإت إلعلاقة. H01-1بالسؤإل إلَول للدرإسة وإلفرضية إلفرعية إلَولى على صلة 

من الآليات المستخدمة لتطبيق نظام حوكمة الشركات المساهمة هي تشكيل مجلس إدارة من ف
 أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو تنفيذي. 

عبارإت ذإت صلة بهذه إلآلية يرجى إبدإء إلرأي حول مدى تأثيرها في تعزيز موثوقية  وفيمايلي
 المناسبة. الخانة في (X)وذلك بوضع إشارة ، ارير إلمالية إلتي تصدرها إلشركةإلتق

 العبارة الرقم
موافق 
 معارض   محايد  موافق  بشدة 

معارض 
 بشدة

1 
تحد من وجود ظاهرة تضارب المصالح التي تنشأ عن تغليب الإدارة  

      التنفيذية لمصالحها الذاتية على حساب مصلحة المساهمين .

2 
تحد من قدرة الإدارة التنفيذية على إدارة الأرباح وتحد من الغش أو  

      التلاعب فيها.

3 
الإدارة التنفيذية على صلاحيات المدقق الداخلي في  تحد من تآثير 

      ممارسة الرقابة المالية والإدارية.

      تحد من تأثير الإدارة التنفيذية على استقلالية المدقق الخارجي .  4

5 

تضمن توفير المناخ المناسب في اجتماعات الهيئة العامة كي  
الإدارة التنفيذية عن يتمكن مساهمو الشركة من مناقشة ومساءلة 

      .المنشورة مضمون القوائم المالية الختامية

6 
تضمن حصول جميع المساهمين بمن فيهم غير الأردنيين على 

      حقوقهم ومعاملتهم بشكل يحقق العدالة والمساواة.
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  : الثاني السؤال    

 إلعلاقة. ذإت H01-2 إلثانية إلفرعية وإلفرضية للدرإسة إلثاني بالسؤإل صلة على

 على تغلب تدقيق لجنة تشكيل هي المساهمة الشركات حوكمة نظام تطبيق آليات منف

 الإدارة ومجلس التنفيذية الإدارة بين الوصل همزة ولتكون ،والخبرة الستقلالية سمة أعضائها

 للشركة. والإداري المالي الأداء لتعزيز توصياتها تحوي تقارير الإدارة لمجلس وترفع

 موثوقية تعزيز في تأثيرها مدى حول إلرأي إبدإء يرجى إلآلية بهذة صله ذإت عبارإت وفيمايلي

 .المناسبة الخانة في (X) وذلك بوضع إشارة ،إلشركة تصدرها إلتي إلمالية إلتقارير

 العبارة الرقم
موافق 
 معارض   محايد  موافق  بشدة 

معارض 
 بشدة

1 
تعزيز الضوابط المالية والإدارية تقدم اللجنة توصيات من شأنها  

      الموجودة في نظام الرقابة الداخلية.

2 
تسهم اللجنة في تعزيز استقلالية المدقق الداخلي وتدعم صلاحياته  

      في ممارسة الرقابة المالية والإدارية.

3 

وجود أعضاء فيها من ذوي الخبرة المالية والمحاسبية يعزز من 
قدرتها على مراجعة التقارير المالية التي تصدرها الشركة للتأكد من 

      اتسامها بالدقة والإعتمادية والتوقيت المناسب.

4 
تمارس دوراا هاماا في التأكد من التزام الإدارة التنفيذية باللوائح  

      والتشريعات القانونية ذات العلاقة.المالية 

      من التزام الشركة بدليل حوكمة الشركات وبقواعد المتثال. تتأكد  5

6 
التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي ودراسة 

      الأمور المتعلقة بتحديد خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي.
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 : السؤال الثالث

 .إلعلاقة ذإت H01-3 إلثالثة إلفرعية وإلفرضية للدرإسة إلثالث بالسؤإل صلة على

 لإدارة مستقلة دائرة تشكيل المساهمة الشركات حوكمة نظام لتطبيق الهامة الآليات منف

 الستراتيجية المخاطر تقييم مجال في المهنية والخبرة المعرفة من عالٍ  قدرٍ  وعلى المخاطر

 الستمرار. على وقدرتها الشركة مستقبل تهدد يالت المالية وغير المالية

 موثوقية تعزيز في تأثيرها مدى حول إلرأي إبدإء يرجى إلآلية بهذة صله ذإت عبارإت وفيمايلي

 المناسبة. الخانة في (X) وذلك بوضع إشارة ،إلشركة تصدرها إلتي إلمالية إلتقارير

 العبارة الرقم
موافق 
 معارض   محايد  موافق  بشدة 

معارض 
 بشدة

1 
إعداد إطار عام يتم مراجعته سنوياا لتحديد طبيعة المخاطر  

      المحتملة ومستوى المخاطر المقبولة.

2 

آثارها وتحليل تقييم المخاطر الجوهرية المالية وغير المالية  
المحتملة على استمرارية الشركة وتطوير أدوات التحوط المناسبة 

      لمواجهتها.

3 
من تكوين الحتياطيات والمخصصات المالية اللازمة  التأكد 

      لمقابلة المخاطر الجوهرية.

4 

رفع تقارير دورية منتظمة لمجلس الإدارة عن الوضع المالي  
 ،والفرص ،الضعفمواطن للشركة توضح فيه مواطن القوة و 

      .SWOTمن خلال استخدام تحليل  ،والتهديدات

5 
إخضاع استراتيجية الشركة للمراجعة المستمرة لتنعكس بشكل  

      مركزها المالي. متانةإيجابي على ربحيتها و 

6 

الحرص على توفير إنذار مبكر للمساهمين وأصحاب المصالح عن  
بما يعزز موثوقية التقارير  تهدد مستقبل الشركة و أية مخاطر

      المالية.
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 : السؤال الرابع

 إلعلاقة. ذإت H01-4 إلرإبعة إلفرعية وإلفرضية للدرإسة إلرإبع بالسؤإل صلة على
بتوفير عنصر الإفصاح  لتزاممن الآليات الهامة لتطبيق نظام حوكمة الشركات المساهمة الإ ف

والشفافية في التقارير المالية التي تصدرها وذلك وفقاا لأحكام القانون واللوائح وكذلك المبادئ 
 والمعايير الحاكمة لإعدادها.

 موثوقية تعزيز في تأثيرها مدى حول إلرأي إبدإء يرجى إلآلية بهذة صله ذإت عبارإت وفيمايلي

 المناسبة. الخانة في (Xوذلك بوضع إشارة ) ،لشركةإ تصدرها إلتي إلمالية إلتقارير

 العبارة الرقم
موافق 
 معارض محايد موافق بشدة

معارض 
 بشدة

1 
إلزام الشركة بمسك سجلات مالية منظمة وفقاا للعراف  

      والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها .

2 

إلزام الشركة بمراعاة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في 
المعايير المحاسبية الدولية في مجالت العتراف والقياس 

      والإفصاح لدى إعداد تقاريرها المالية المنشورة.

3 

إلزام الشركة بتوفير الحد الأدنى من الإفصاح المنصوص عليه 
الذي يخدم أغراض الدولية، في معايير الإبلاغ المالي 

في مجال  المساهمين والأطراف الأخرى من أصحاب المصالح
      اتخاذ القرارات المالية الستثمارية والتمويلية.

4 
يتولى مستقل إلزام الشركة بتعيين مدقق حسابات خارجي 

      فحص بياناتها المالية الختامية وفقاا لمعايير التدقيق الدولية.

5 

حث الشركة على الإفصاح الإضافي عن معلومات تخدم   
هيكل ملكية  :المصالح مثلأغراض المساهمين وأصحاب 

والمكافآت التي  ،ونسب ملكية أعضاء مجلس الإدارة ،الشركة
      والقروض الممنوحة لهم . ،يتقاضونها

6 
إلزام الشركة بإصدار تقارير دورية ربعية ونصف سنوية في   

      الوقت المناسب وأن تخضع لعملية المراجعة .
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 السؤال الخامس :

الحوكمة في تعزيز موثوقية التقارير المالية التي تصدرها تطبيق نظام اقتراحات أخرى لفوائد 

 الشركة، لم ترد في الستبانه أذكرها من فضلك.

1- ..................................................................................  

2- ...................................................................................  

3- ...................................................................................  

4- ...................................................................................  

1- ...................................................................................  

 

 شكراا لتعاونكم وحسن استجابتكم...           

    

 

 الباحث                                                  

 يوسف الحياري عمر                                                            
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 ( نتائج التحليل الحصائي3ملحق رقم )ال
 الموثوقية تحليل

 
Reliability 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 89 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 89 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.633 6 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.792 6 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.705 6 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.726 6 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.746 24 
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 تحليل التوزيع الطبيعي
 
Explore 
 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ASQ .805 89 .078 .974 89 .070 

ASD .814 89 .074 .928 89 .065 

ASF 1.127 89 .200 .922 89 .085 

ASE 1.111 89 .101 .929 89 .084 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 ةتحليل الوصفي للمتغيرات الديموغرافيال
 
Frequencies 
 

 

Statistics 

 D1 D2 D3 D4 D5 

N Valid 89 89 89 89 89 

Missing 0 0 0 0 0 

 

 

 
 

 

 

D1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 5 5.6 5.6 5.6 

2.00 58 65.2 65.2 70.8 

3.00 20 22.5 22.5 93.3 

4.00 6 6.7 6.7 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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D2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 44 49.4 49.4 49.4 

2.00 21 23.6 23.6 73.0 

3.00 14 15.7 15.7 88.8 

4.00 9 10.1 10.1 98.9 

5.00 1 1.1 1.1 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 

D3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 24 27.0 27.0 27.0 

2.00 33 37.1 37.1 64.0 

3.00 32 36.0 36.0 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 

D4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 21 23.6 23.6 23.6 

2.00 35 39.3 39.3 62.9 

3.00 19 21.3 21.3 84.3 

4.00 14 15.7 15.7 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 

 

D5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 20 22.5 22.5 22.5 

2.00 15 16.9 16.9 39.3 

3.00 3 3.4 3.4 42.7 

4.00 5 5.6 5.6 48.3 

5.00 6 6.7 6.7 55.1 

6.00 40 44.9 44.9 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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 تحليل الوصفي للمتغيرات المستقلة
Descriptives 
 
 
D3 = 1.00 
 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SQ1 24 4.5000 .65938 

SQ2 24 4.2917 .69025 

SQ3 24 4.2500 .73721 

SQ4 24 4.1250 .74089 

SQ5 24 4.0000 .97802 

SQ6 24 4.2500 .73721 

ASQ 24 4.2361 .49616 

Valid N (listwise) 24   

a. D3 = 1.00 

 

 
D3 = 2.00 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SQ1 33 4.3333 .54006 

SQ2 33 4.1515 .71244 

SQ3 33 4.0606 .74747 

SQ4 33 3.9394 .96629 

SQ5 33 4.2424 .86712 

SQ6 33 4.1212 .96039 

ASQ 33 4.1414 .49498 

Valid N (listwise) 33   

a. D3 = 2.00 
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D3 = 3.00 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SQ1 32 4.5000 .50800 

SQ2 32 4.2188 .55267 

SQ3 32 4.0000 .84242 

SQ4 32 3.7500 .76200 

SQ5 32 4.0938 .89296 

SQ6 32 3.6563 1.09572 

ASQ 32 4.0365 .43117 

Valid N (listwise) 32   

a. D3 = 3.00 

Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

SQ1 89 4.4382 .56317 -.337 .255 -.851 .506 

SQ2 89 4.2135 .64793 -.493 .255 .523 .506 

SQ3 89 4.0899 .77812 -.195 .255 2.763 .506 

SQ4 89 3.9213 .84241 -.665 .255 .710 .506 

SQ5 89 4.1236 .90227 -.724 .255 -.370 .506 

SQ6 89 3.9888 .98274 -.226 .255 1.857 .506 

ASQ 89 4.1292 .47458 -.133 .255 -.398 .506 

Valid N (listwise) 89       

 
 

D3 = 1.00 
 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SD1 24 4.2917 .80645 

SD2 24 4.2083 .72106 

SD3 24 4.5833 .58359 

SD4 24 4.0417 .85867 

SD5 24 3.9167 .82970 

SD6 24 3.9167 .88055 

ASD 24 4.1597 .51892 

Valid N (listwise) 24   

a. D3 = 1.00 

 

D3 = 2.00 
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Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SD1 33 4.3030 .68396 

SD2 33 4.0303 .72822 

SD3 33 4.2121 .85723 

SD4 33 3.9394 .86384 

SD5 33 3.9394 .86384 

SD6 33 4.0909 .87905 

ASD 33 4.0859 .62099 

Valid N (listwise) 33   

a. D3 = 2.00 

 

D3 = 3.00 
 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SD1 32 4.1563 .91966 

SD2 32 4.1563 .57414 

SD3 32 4.5625 .87759 

SD4 32 4.0313 .73985 

SD5 32 3.8437 .67725 

SD6 32 3.9688 .86077 

ASD 32 4.1198 .52404 

Valid N 

(listwise) 
32   

a. D3 = 3.00 

 

Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Std. 

Error 

SD1 89 4.2472 .80172 -1.292 .255 2.595 .506 

SD2 89 4.1236 .67116 -.149 .255 -.751 .506 

SD3 89 4.4382 .81121 -1.756 .255 3.702 .506 

SD4 89 4.0000 .81184 -.652 .255 .200 .506 

SD5 89 3.8989 .78400 -.832 .255 .814 .506 

SD6 89 4.0000 .86603 -.644 .255 -.120 .506 

ASD 89 4.1180 .55517 -.884 .255 .554 .506 

Valid N 

(listwise) 
89       
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D3 = 1.00 
 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SF1 24 3.9167 1.10007 

SF2 24 4.0417 .69025 

SF3 24 4.0417 1.16018 

SF4 24 4.0833 .88055 

SF5 24 3.9583 .85867 

SF6 24 3.9583 .85867 

ASF 24 4.0000 .73557 

Valid N (listwise) 24   

a. D3 = 1.00 

 
D3 = 2.00 

 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SF1 33 4.1515 .79535 

SF2 33 4.0909 .80482 

SF3 33 3.9697 .76994 

SF4 33 3.9091 .97991 

SF5 33 4.1212 .89294 

SF6 33 4.0303 1.13150 

ASF 33 4.0455 .68119 

Valid N (listwise) 33   

a. D3 = 2.00 

 
D3 = 3.00 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SF1 32 4.2813 .77186 

SF2 32 4.0938 .73438 

SF3 32 3.8750 1.00803 

SF4 32 4.0000 .76200 

SF5 32 4.0625 .50402 

SF6 32 3.9375 .87759 

ASF 32 4.0417 .45001 

Valid N (listwise) 32   

a. D3 = 3.00 
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Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

SF1 89 4.1348 .88151 -1.899 .255 5.172 .506 

SF2 89 4.0787 .74200 -.981 .255 1.633 .506 

SF3 89 3.9551 .96425 -.842 .255 .573 .506 

SF4 89 3.9888 .87249 -.503 .255 -.467 .506 

SF5 89 4.0562 .75918 -.892 .255 1.201 .506 

SF6 89 3.9775 .96504 -.886 .255 .648 .506 

ASF 89 4.0318 .61795 -.977 .255 .818 .506 

Valid N (listwise) 89       

 
D3 = 1.00 

 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SE1 24 4.4167 .65386 

SE2 24 4.2917 .75060 

SE3 24 4.1667 .86811 

SE4 24 4.4167 .65386 

SE5 24 4.2917 .80645 

SE6 24 4.2500 .89685 

ASE 24 4.3056 .61712 

Valid N (listwise) 24   

a. D3 = 1.00 

 
D3 = 2.00 
 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SE1 33 4.3939 .74747 

SE2 33 4.4242 .86712 

SE3 33 4.2121 .85723 

SE4 33 4.0909 .76500 

SE5 33 4.0909 .87905 

SE6 33 4.0909 1.10010 

ASE 33 4.2172 .62844 

Valid N (listwise) 33   

a. D3 = 2.00 

 
D3 = 3.00 
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Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation 

SE1 32 4.4063 .66524 

SE2 32 4.5625 .56440 

SE3 32 4.2813 .81258 

SE4 32 4.2187 .70639 

SE5 32 4.2187 .70639 

SE6 32 4.1875 1.06066 

ASE 32 4.3125 .54337 

Valid N (listwise) 32   

a. D3 = 3.00 

Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

SE1 89 4.4045 .68621 -1.158 .255 1.778 .506 

SE2 89 4.4382 .73786 -1.432 .255 2.199 .506 

SE3 89 4.2247 .83602 -.925 .255 .305 .506 

SE4 89 4.2247 .71910 -.553 .255 -.199 .506 

SE5 89 4.1910 .79596 -.912 .255 .681 .506 

SE6 89 4.1685 1.02509 -1.383 .255 1.363 .506 

ASE 89 4.2753 .59091 -.800 .255 .370 .506 

Valid N (listwise) 89       

 

الفرضية الرئيسية الولى اختبار  
 
T-Test 
 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ALLSEQ 356 4.1386 .56667 .03003 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ALLSEQ 37.910 355 .000 1.13858 1.0795 1.1976 
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الولى الفرعيةالفرضية  اختبار  
 

One-Sample Statistics 

 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ASQ 89 4.1292 .47458 .05030 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ASQ 22.447 88 .000 1.12921 1.0292 1.2292 

 
الثانية  الفرعيةالفرضية  اختبار  

 
 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ASD 89 4.1180 .55517 .05885 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ASD 18.998 88 .000 1.11798 1.0010 1.2349 
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 الثالثة الفرعيةالفرضية  اختبار
 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ASF 89 4.0318 .61795 .06550 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ASF 15.753 88 .000 1.03184 .9017 1.1620 

 
 

الرابعة الفرعيةالفرضية  اختبار  
 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ASE 89 4.2753 .59091 .06264 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ASE 20.360 88 .000 1.27528 1.1508 1.3998 
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الرئيسية الثانيةالفرضية  اختبار  
 
Oneway 
 

 

Descriptives 

ALLSEQ   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum 

Maxim

um Lower Bound Upper Bound 

ASQ 89 4.1292 .47458 .05030 4.0292 4.2292 2.83 5.00 

ASD 89 4.1180 .55517 .05885 4.0010 4.2349 2.50 5.00 

ASF 89 4.0318 .61795 .06550 3.9017 4.1620 2.17 5.00 

ASE 89 4.2753 .59091 .06264 4.1508 4.3998 2.33 5.00 

Total 356 4.1386 .56667 .03003 4.0795 4.1976 2.17 5.00 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

ALLSEQ   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.151 3 352 .328 

 

 

ANOVA 

ALLSEQ   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.723 3 .908 2.871 .036 

Within Groups 111.274 352 .316   

Total 113.997 355    

 

Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ALLSEQ   

LSD   

(I) rank (J) rank 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ASQ ASD .01124 .08428 .894 -.1545 .1770 

ASF .09738 .08428 .249 -.0684 .2631 
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ASE -.14607 .08428 .084 -.3118 .0197 

ASD ASQ -.01124 .08428 .894 -.1770 .1545 

ASF .08614 .08428 .307 -.0796 .2519 

ASE -.15730 .08428 .063 -.3231 .0085 

ASF ASQ -.09738 .08428 .249 -.2631 .0684 

ASD -.08614 .08428 .307 -.2519 .0796 

ASE -.24345* .08428 .004 -.4092 -.0777 

ASE ASQ .14607 .08428 .084 -.0197 .3118 

ASD .15730 .08428 .063 -.0085 .3231 

ASF .24345* .08428 .004 .0777 .4092 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 
Means Plots 
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Group Statistics 

 
rank N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ALLSEQ ASE 89 4.2753 .59091 .06264 

ASF 89 4.0318 .61795 .06550 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ALLSEQ Equal variances 
assumed 

.007 .933 2.686 176 .008 .24345 .09063 .06458 .42231 

Equal variances not 

assumed 
  2.686 175.649 .008 .24345 .09063 .06458 .42231 

 

 
 

 


